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 وعرفانشكر 

نجازھا فلھ الحمد كلھ كما یلیق إعاننا على أو ة،تمام ھذه المذكرالحمد � الذي وفقنا لإ

دون غیرك والشكر لك قبل  كالحمد وحدلك ا. فا� منھابجلال وجھھ وعظیم سلط

    .شكرك على كل ما انعمت بھ علینانحمدك و،نغیرك

قدم انننإشكر الله فالناس لا یھل الفضل ومن منطلق من لا یشكر اعترافا بالفضل لأ

 عناعلى تحملھ م ،عیساوي حسینالالفاضل الدكتور  ناستاذتقدیر لأالو شكرالخالص 

بھ من نصائح  افادنأذا العمل علمیا ومنھجیا وعلى ما شراف على ھعبء الإ

كما لا ننسى الأساتذة الأجلاء الذین  .فقد كان نعم الناصح والمرشد ة،رشادات قیمإو

  مناقشة ھذه المذكرة وتقییمھا ، فلھم منا فائق التقدیر والاحترام .سیتولون 

  .نجاز ھذا العمل إثر في أل الشكر والتقدیر لكل من كان لھ تقدم بجزینكما 

   

  

  

  

  

 

 

 

 

  

 



  

  

  إهداء

  عز وأغلى إنسانة في حیاتي ,التي أنارت دربي بنصائحهاأهدي ثمرة جهدي هذه إلى أ

  كانت بحرا صافیا یجري بفیض الحب و 

  إلـــــى أمــــــي الحبیبة 

          ني الصبر                            إلى من منحني القوة والعزیمة، لمواصلة الدرب، إلى من علم

  على قلبي والاجتهاد، إلى الغالي

  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأبـــ

  إلى زوجي الحبیب بسام حفظه االله لي 

  تي  إلى كل العائلة الكریمةإلى إخواني وأخ

  حمل لهم المحبة و التقدیر كل الأشخاص الذین أ إلى إلى من ساعدني في كتابة هذه المذكرة،

  إلى كل من نسیه القلم وحفظه القلب

 عیساوي حسینالالأستاذ المشرف  و  والى زمیلتى لدغم شیكوش سمیة

 

 

  سفار طبي نوال
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداءإهــــــ

 اللهم ان اصبت فبفضلك وان أخطأت فمني ومن الشیطان أما بعد:

  الى من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة الى نبي الرحمة ونور العالمین

 سیدنا محمد صلى االله علیه وسلم

الذي علمني ان الحیاة صبر وكفاح، الى الذي زرع في روحي حب النجاحالى   

بي الغالي أطال االله في عمرها  

الى الذي اقترن اسمها بالجنة، الى التي ارادتني ان اضع بصمتي في الوجود الى 

 سندي وقوتي في الحیاة

في عمرها" " امي الحبیبة اطال االله  

بهم، الى من بوجودهم اكتسب قوة ومحبة لا  الى من أكبر واعتز وارفع رأسي افتخارا

 حدود لها

 اخواتي وأخوتي (مصطفى، فاطمة، مریم، محمد، خالد، هاجر)

  حفظه االله ورعاه وأطال االله في عمرهبلال  إلى زوجي ورفیق دربي

 العیساوي حسینوإلى أستاذي سفار طبي نوال  زمیلتي في العمل صدیقتي و وإلى
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  :مقدمة

أحد وسائل فض المنازعات الخاصة، التي تثور في المجتمع على  یعد التحكیم

تجابة الحرة واس الاقتصادیةالمستوى الداخلي أو الدولي،ولعل لتأثیر العولمة والمنافسة 

لكي تتبناه كآلیة بدیلة في ،العامل المحفز لمعظم الدول الاقتصادیینلطلب الفاعلین 

عدیدة ، على عكس القضاء الذي یشكو  حل النزاعات بالنظر لما یتسم به من مزایا

  من تعقید وطول الإجراءات المسیرة للدعوى .

ن وضع عقود التجارة الدولیة یراعى فیه حقائق الحیاة العملیة بحثا عن الحلول إ

تصادفها اطرافها ، كما یراعى فیها مطابقة هذه الحلول للمشاكل العملیة التي 

التجارة الدولیة بعكس القاعدة التشریعیة بما تتصف به من عمومیة، لكنها  لاحتیاجات

لا تمكن القضاء الوطني من مواجهة جمیع الحالات المتصور وقوعها عملا في هذه 

التي یحكمها ، وتمتعها العقود،والتي نظرا لصفتها الدولیة المستمدة من طبیعة العلاقة 

تمثل إرادة المتعاقدان، إذا تجسد مبدأ حریة  بالمرونة اللازمة تجعلها شریعة عامة

التعاقد في جمیع القوانین الوطنیة في نطاق التجارة الدولیة وقبول التحكیم التجاري 

الدولي وسیلة وحیدة لتسویة الخلافات الناشئة عنها، مع مراعاة جمیع الدول شرط 

  ئاتها.ة من هیبكل الأحكام الصادر  والاعترافالتحكیم في المنازعات التحكیمیة، 

 بإجراءاتإن التحكیم التجاري الدولي كوسیلة لفض المنازعات یوفر الحمایة القانونیة 

میسرة ومواعید معقولة، بعیدا عن سوء النیة في الخصومة، وبالرغم من أن المحكم 

یؤدي المهام ذاتها التي یقوم بها القاضي، إلا أنه كشخص عادي لا یتمتع بسلطة 

 احتراملتي یتمتع بها القاضي، وعلیه فإن ضمان فعالیة التحكیم و الجبر والإكراه ا

  .بین القضاء  وهیئات التحكیم اوثیق االآثار المترتبة علیه یقتضي تعاون

عن نظر الدعوى  امتناعهإن أول دور یقوم به القاضي تمكینا لنظام التحكیم، هو 

، ثم تقدیم ید المساعدة لأطراف خصومة الاختصاصالتحكیم لعدم  باتفاقالمشمولة 

التحكیم من خلال المساعدة في تعیین المحكمین، أو لهیئة التحكیم أثناء مرحلة سیر 

لمساعدته في إجراءات التحكیم، إذ یبقى الأخیر في حاجة إلى تدخل الهیئة القضائیة 
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التي یمارس القاضي الوطني دورا هاما في تذلیل الصعوبات فض المنازعات حیث  

، بدایة بتشكیل هیئة التحكیم، ومباشرة المحكمین یعرفها نظام التحكیم التجاري الدولي

لمهامهم إلى غایة صدور حكم التحكیم والأمر بتنفیذه، غیر أنه سیتم التركیز من 

أحد التدابیر الوقائیة أو  باتخاذخلال هذه الدراسة على أمرین: یتعلق الأول منهما 

صادرة من القاضي أو من هیئة التحكیم، وثانیهما مساعدة  كانت التحفظیة، سواء

وبالتالي تكمن إشكالیة  القاضي الوطني في مجال الحصول على الأدلة وتحقیقها.

مدى تدخل القاضي في الخصومة التحكیمیة؟ وماهي مجالات مساعدة :البحث في

  لحصول على الأدلة؟لالقضاء لهیئة التحكیم 

  أهمیة الموضوع:

  :أهمیة موضوع الدراسة في العناصر التالیة جلىتت

_ تكمن أهمیته في البحث في حقیقة أحكام الدور المساعد للقضاء الوطني في 

  الخصومة التحكیمیة في التشریع الجزائري والتشریعات المقارنة.

_ معرفة مدى تدخل القضاء في حل المسائل التي تعیق هیئة التحكیم في القیام 

  بمهامها.

  أوجه مساعدة القاضي لهیئة التحكیم في مجال الحصول على الأدلة._ بیان 

  _ بیان دور القضاء العادي في التحكیم التجاري الدولي.

  الموضوع اختیارأسباب 

والمتمثلة  اختیارهموضوع البحث إلى مجموعة من الأسباب التي أدت بنا إلى  یستند

  في:

  الأسباب الذاتیة

  الشخصي بالموضوع الخاص بالتحكیم التجاري الدولي. الاهتمام _
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متداولة كثیرا الالموضوعات غیر  إحدى_ الاهتمام بمجال القضاء ومحاولة بیان 

  والتي تخص تدخل القضاء في التحكیم التجاري الدولي.

  الأسباب الموضوعیة

 وانتشارتوسع من مواضیع الساعة خاصة بعد  التحكیم التجاري الدولي اعتبار_ 

  التجارة الدولیة خاصة فیما یتعلق بالمجال القانوني و الاقتصادي.

_ محاولة معرفة حقیقة العلاقة بین القضاء والتحكیم التجاري الدولي والتعرف على 

  مختلف المسائل التي تظهر من خلالها هذه العلاقة.

في اء طبیعة الموضوع في حد ذاته تثیر عدة تساؤلات تقترن بمدى أهمیة القض

  التحكیم التجاري الدولي.معاونة 

  أهداف الدراسة

  :یلي فیما الدراسة هیتجلى الهدف من هذ

دور القضاء الوطني في التحكیم التجاري الدولي  واتساقوتوافق  انسجام_ بیان مدى 

  مع طبیعة التحكیم.

  _ بیان مختلف صور تدخل ومساعدة القضاء لهیئة التحكیم التجاري الدولي.

  الدراسات السابقة:

إن التطرق لدراسة موضوع التعاون بین القضاء والتحكیم في مجال جمع الأدلة 

دة العلمیة حوله والاستدلال بها من أجل التوصل إلى الاجابة على إشكالیة اوجمع الم

  البحث، تكمن في دراستین والمتمثلتین في:

مذكرة ماجستیر في القانون التي تقدم بها ك حفیظ قطافقام بها الطالب /  _ دراسة 

الخاص فرع قانون أعمال بعنوان مجال تدخل القضاء في خصومة التحكیم التجاري 

) جامعة 09_08(الدولي على ضوء قانون الاجراءات المدنیة والاداریة الجزائري 

  .2015_2014لسنة  2محمد لمین دباغین سطیف 
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القاضي الوطني في سیر إجراءات _ مقال الاستاذ العمري خالد بعنوان مجال تدخل 

  خصومة التحكیم التجاري الدولي في عقد الفرنشیز.

  إلى بعض الكتب والتي ساعدتنا في التوصل للمعلومات. بالإضافة

  صعوبات البحث

وجمع المعلومات وتنظیم الأفكار المتعلقة بالموضوع، فإننا  من خلال مسار البحث

  موضوع البحث، وذلك بسبب :واجهنا بعض الصعوبات من أجل الإحاطة ب

  _ قلة المراجع الخاصة بهذا الموضوع مما أدى إلى عرقلة دراستنا لهذا الموضوع.

  .للاستدلال بها  _ عدم وجود أحكام تحكیمیة في هذا الخصوص

   المنهج المتبع في البحث

في هذه الدراسة على المنهج التحلیلي الوصفي، لتحدید المفاهیم التي  تم الاعتماد

تنطوي علیها الدراسة وبیان شروطها ودراسة بعض النصوص القانونیة المتعلقة بهذا 

الموضوع وتحلیلها للوصول إلى النتائج. وعلى هذا الاساس ولطبیعة الدراسة فإننا 

  سنقسم البحث إلى فصلین:

  الخصومة التحكیمیة. انعقاد وسیرلدراسة دور القاضي في  صَ صِ خُ  الفصل الأول:

لدراسة تدخل القضاء في مساعدة هیئة التحكیم لأجل خصصناه  الفصل الثاني:

  تحصیل الأدلة وتحقیقها.
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  الفصل الأول
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  الفصل الأول 

 وسیر الخصومة التحكیمیة انعقاددور القاضي في 

كرس المشرع الجزائري في قانون إجراءات مدنیة وإداریة فلسفة جدیدة التي یمكن 

 للقضاء تعمیق مساعدته في الخصومة التحكیمیة من خلال قوانین ونصوص یبرز

مساعدته للأطراف غیر مقصور فقط من مرحلة لنا أن تذلیل القاضي للصعوبات و 

حوله أو  الاختلافسیر العملیة التحكمیة بل یسبقه الى تنفیذ إتفاق التحكیم في حال 

الخصومة التحكیمیة وهذا  انعقادمحاولة التملص منه، أي التدخل القضائي في 

 بتشكیل الهیئة ومباشرتها لمهامها.

الحقیقة فكرا أو توجها مستحدثا بموجب  وهذا التوجه المساعد للقضاء لا یجد في

المعدل  93/09القانون الجدید وإنما سبق للمشرع. أن یكرسه في المرسوم التشریعي 

 والمتمم لقانون الإجراءات المدنیة الملغى.

الخصومة التحكیمیة (المبحث  لانعقادذا التدخل یقتضي منا بالضرورة بیان أوجه ه

بیان ما أخذت به ومة التحكیمیة (المبحث الثاني). و الأول) ثم بعدها بیان سیر الخص

 القضائي المقارن. الاجتهادو بعض التشریعات 
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 المبحث الأول: دور القاضي في انعقاد الخصومة التحكیمیة الدولیة

 الاتصالإن القضاء والتحكیم تحكمهما علاقة لابد أن تكون متصلة ویظهر هذا 

التحكیم عند  خلال كل مراحل التحكیم وإذا كان القضاء یقوم بدور المراقب عن

ن ذلك لا یعني أبدا أن القضاء یقف دوره عند هذا الحد، بل فإصدور حكم التحكیم، 

 .انتهائهایلعب دورا هاما في العملیة التحكمیة منذ بدئها حتى 

حدیثة تنظم العلاقة بین القضاء ن التشریعات الإأهدافه فوانطلاقا من فلسفة التحكیم و 

هما ومن جهة أخرى حدود المؤازرة بینجهة أوجه المساعدة و  التحكیم لتوضیح منو 

مات التي تكفل حسن المقو التحكیم بهدف إرساء الضوابط و  لىعالإشراف الرقابة و 

یعد هذا الإتجاه دلیلا عن أهمیة الدور الذي یمكن أن راضه و غسیر التحكیم وتحقیق أ

 .1فعال لصالح إنجاز التحكیمضاء له دور هام و التحكیم، فالق اتجاهالقضاء  یؤدیه

المساعدة الأولیة نجد أن القاضي یساهم من زاویة أخرى مساهمة  إلىوبالإضافة 

مباشرة في الدفع بعقد الخصومة، في حال وجود مشاكل تتعلق بشكل الهیئة 

هذه المساعدة والفصل في النزاع و نعقادها تباشر إجراءات الخصومة التحكیمیة التي با

الخصومة  لانعقادبقة الساو  بتدائیةن أهم أوجه المساعدة الإالأخیرة تعد من بی

في الإداریة ري في قانون الإجراءات المدنیة و المشرع الجزائعلیها قد نصالتحكیمیة و 

 .2تنظیم خاص

                                                           
جامعة عمان الأهلیة، دار الثقافة -عامر فتحي البطانیة، دور القاضي في التحكیم التجاري الدولي، كلیة الحقوق1

 .2008، الإصدار الأول، 1للنشر والتوزیع، ط

ضوء قانون الإجراءات المدنیة حفیظ قطاف، مجال تدخل القضاء في خصومة التحكیم التجاري الدولي على 2

)، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون الخاص، فرع قانون أعمال، جامعة 09_08(والإداریة الجزائري
  13، ص2015_2014، سنة  2محمد لمین دباغین سطیف 
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 اختیارهمهم في إرادت احترامومن هنا تكون مساعدة القاضي للأطراف الأولیة بتجسید 

 للتحكیم كوسیلة بدیلة الفصل في النزاع.

القانون الواجب التطبیق (المطلب بالضرورة بیان الدعوى التحكمیة و ویقتضي منا 

بعدها بیان كیفیة رد المحكمین  الأول) وكیفیة رد الدعوى لعدم الإختصاص، ثم

 عزلهم (المطلب الثاني).و 

 المطلب الأول: كیفیة رد الدعوى لعدم الإختصاص.  

م من یتحك باتفاقیةالقاضي بنظر النزاع المشمول  اختصاصد تطبیق عدم عی

قات الضروریة والجوهریة التي تكرس فعالیة التحكیم، ولذلك عملت الإتفاقیات یالتطب

میة هذه أه، و على ذلك النصعلى   ریعاتالدولیة والمراكز الدولیة للتحكیم والتش

 يعتباره المعنإمام بتفاصیلها من القاضي بلة الإالقاعدة وما تقتضیه من ضرور 

بتطبیقها لاسیما في ظل وجود إستثناءات قد یساء تفسیرها وبالنتیجة الإضرار بوسیلة 

التحكیم كآلیة بدیلة للفصل في المنازعات، فإننا سنحدد معالم هذه القاعدة ومصادرها 

قانون الإجراءات مع كیفیات تطبیقها. مع مراعاة قواعد إجراءات محددة نص علیها 

 وتبنتها معظم التشریعات المقارنة. ئري المدنیة  والإداریة الجزا

: ''یكون القاضي غیر مختص القانون المذكورمن  1045بقراءة نص المادةو 

ذا تبین له إنت الخصومة التحكیمیة قائمة، أو بالفصل في موضوع النزاع، إذا كا

وجود إتفاقیة تحكیم على أن تثار من أحد الأطراف'' یتبین لنا أنها تثیر مسألتین 

تین وجب مراعاتهما عند التطبیق، الأولى تتعلق بمدى جواز إثارة القاضي لعدم هام
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إختصاصه من تلقاء نفسه أي مدى تعلق القاعدة بالنظام العام. والثانیة تتعلق 

 .1بالشروط الواجب إحترامها من الأطراف لإثارة هذه القاعدة

ة رادعلى إ ختصاص فإن التحكیم مبنيبالنسبة إلى مدى تعلق قاعدة عدم الإ

هذا الطریق الخاص ویمكنهم في كل  لىي حل النزاع المثار بینهم بناء عالأطراف ف

التراجع عنه واللجوء إلى قضاء الدولة، ولهذا السبب فلیس للقاضي  باتفاقهمالأحوال 

خلیا تحكیم، إذ ذلك یعد تنازلا وت اتفاقتلقائیا في ظل وجود  اختصاصهأن یثیر عدم 

ل در عدم إختصاصه بنظر النزاع ویستالإتفاق، وبالتالي لا یمكنه أن یثیمنهما عن 

 بعقد تخلى عنه طرفاه.

إذا، فالقاضي یكون مقیدا بالمصلحة الخاصة لأطراف النزاع ولیس له مناقشة أو 

ختصاصه وینطق بها من تلقاء نفسه دون أن یتمسك اإثارة مسألة قانونیة تتعلق بعدم 

ویعرضه للنقض طبقا للمادة  معیبا یجعل من الحكم المنطوق بهفذلك بها الأطراف، 

 من (ق إ.م.إ.ج) 358

 12المادة ومقارنته بالتشریعات الأخرى كالتشریع الأردني مثلا نجده أیضا ینص في 

حكم برد المحكمة التي یرفع إلیها نزاع یوجد بشأنه اتفاق تحكیم أن ت لىع <<

.ومن >>قبل الدخول في أساس الدعوى علیه بذلك ىالدعوى إذا ما دفع المدع

بشأنه على عرضه على كمة متفق صریح النص فإنه إذا ما عرض النزاع على المح

ث إلى هیئة التحكیم ویحد االمحكمة أن تحكم برد الدعوى ونقلهعلى فإن التحكیم 

حقا له، ولا یعني لا ع الدعوى أورف لىن سابقا عكاإتفاق التحكیم هذا الأثر سواء 

إحجام النزاع عن ولایة القضاء فإن المحكمة المختصة تقصر یدها كلیا عن التحكیم 

                                                           
دنیة حفیظ قطاف، مجال تدخل القضاء في خصومة التحكیم التجاري الدولي على ضوء قانون الإجراءات الم1

)، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون الخاص، فرع قانون أعمال، جامعة 09_08(والإداریة الجزائري
  13، ص2015_2014، سنة  2محمد لمین دباغین سطیف 
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الإشراف حددها قانون مات اللازمة مع قدر من الرقابة و إذ تظل تقدم له بعض الخد

القاضي الأردني نزاع ولم یتمسك أطرافه بوجود  علىعرض  .فإذا ما1التحكیم الجدید

كرا للعدالة، وقد أجمع الفقه نن علیه أن یفصل في الدعوى وإلا عد مشرط التحكیم، فإ

في الدعوى في غیبة  على أنه لا یجوز للقاضي أن یمتنع من تلقاء نفسه عن الفصل

 الاتفاقیاتالتحكیم هنا یجب العودة أولا إلى  لىعلیه بالإتفاق ع ىدفع من المدع

على محكمة ) منها 2المادة ( الثالثة نیویورك وقد جاء في الفقرة اتفاقیةالدولیة ومنها 

المتعاقدة التي یطرح أمامها نزاع حول موضوع كان محل إتفاق بین الأطراف  الدولة 

یل الخصوم بناء على طلب أحدهم إلى التحكیم حبالمعنى الوارد في هذه المادة أن ت

 ولا أثر له وغیر قابل للتطبیق. لم یتبین للمحكمة أن هذا الإتفاق باطل وذلك ما

كما تنص الفقرة الأولى من المادة الثانیة من إتفاقیة نیویورك عن أنه '' تعترف كل 

دولة متعاقدة بإتفاق الأطراف المكتوب الذي یلتزم بمقتضاه الأطراف بأن یخضعوا 

ط للتحكیم كل أو بعض المنازعات الناشئة أو التي تنشأ بینهم بشأن موضوع من رواب

  .القانون التعاقدیة أو غیر التعاقدیة المتعلقة بمسألة یجوز تسویتها عن طریق التحكیم

تفاق اب عترافیة تلزم محاكم الدول الأعضاء بالاتفاقومن النصین السابقین فإن الا

حله بالتحكیم  لىالأطراف ع اتفقالتحكیم، وتمنع محاكمها من نظر النزاع متى 

التحكیم إذا وجد أن هنالك  لىن یحكم بإحالة النزاع عالأردني أالقاضي  لىویكون ع

وفي هذا السیاق اخذنا نموذجین للقانون هما النموذج  .2إتفاق تحكیم بین الأطراف

  الجزائري والنموذج المصري على التوضیح التالي :

  

                                                           
  .70عامر فتحي البطانیة، مرجع سابق، ص 1
  .71عامر فتحي، مرجع سابق، ص 2
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 بالإختصاص موقف المشرع المصري من مبدأ الإختصاصأولا / 

بالإختصاص على غرار بعض  الإختصاصلقد إعتنق المشرع المصري مبدأ 

من قانون التحكیم  22یث نصت الفقرة الأولى من المادة التشریعات الوطنیة، ح

بما  اختصاصهاالمصري على أن: " تفصل هیئة التحكیم في الدفوع المتعلقة بعدم 

لهذا فإنه .في ذلك الدفوع المبنیة على عدم وجود إتفاق تحكیم أو سقوطه أو بطلانه "

إذا دفع الطرف الذي قدم ضده طلب التحكیم بعدم إختصاص هیئة التحكیم بنظر 

التحكیم، أو قابلیته للإبطال، فإن هیئة التحكیم  اتفاقإلى بطلان  استناداالنزاع 

 .اختصاصهاتختص بالنظر في مسألة 

إلى تمكین هیئة التحكیم من الفصل في  بالاختصاص الاختصاصویرمي مبدأ 

التحكیم، مما  باتفاقاع دون تعطیل سبب رفع الدعوى أمام محاكم الدولة یتعلق النز 

، وتطبیقا لهذا المبدأ لا یجوز أن الاتفاقیفسح المجال لمن یرید إعاقة إعمال هذا 

یطلب أي من الطرفین من هیئة التحكیم وقف إجراءات التحكیم، حتى یتم الفصل في 

من  22/1لتحكیم أمام القضاء، فنصت المادة دعوى البطلان المرفوعة بشأن إتفاق ا

 اختصاصهاهیئة التحكیم بالنظر في مسألة  اختصاصقانون التحكیم المصري على 

بر عن فاق تحكیم أو سقوطه أو بطلانه یعإت1ولو كان الدفع مبنیا على عدم وجود

إرادة المشرع الصریحة في عدم جواز قیام هیئة التحكیم بوقف الخصومة إلى حین 

 التحكیم من المحكمة المختصة. اتفاقفصل في مسألة وجود أو صحة ال

من قانون  22القاهرة دفع بعدم دستوریة المادة  استئنافوقد أثیر أمام محكمة 

السلطة  باستقلال) الخاصة 166-165إلى مخالفتها للمواد ( استناداالتحكیم، 

                                                           
، الإیداع 408/5لزهر بن سعد، التحكیم التجاري الدولي، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع الجزائر، صف  1

  .86-85/، ص 2758، 2012القانوني 
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إلى قاضیه  الالتجاء) الخاصة بحق المواطن في 68القضائیة وكذلك المادة (

إذ یجعل  استقلالهاالطبیعي وذلك على أساس أن ما جاءت به یفقد هیئة التحكیم 

حرصا منهم في  الاختصاصللمحكمین مصلحة شخصیة في رفض الدفع بعدم 

 الحصول عن أتعابهم كاملة.

 بالإختصاص: موقف المشرع الجزائري من مبدأ الإختصاصثانیا/ 

المشرع  اعترافمن ق.إ.م.إ الجزائري یظهر جلیا  1044نص المادة  باستقراء

ى أنه "تفصل محكمة ختصاص حیث نصت علبالا ختصاصالجزائري بمبدأ الا

ختصاص قبل أي اص بها، ویجب إثارة الدفع بعد الاختصاص الخالتحكیم في الا

بحكم أولي، إلا إذا كان  اختصاصهادفاع في الموضوع تفصل محكمة التحكیم في 

فمن الواضح تبني المشرع الجزائري . ختصاص مرتبطا بموضوع النزاع"لاالدفع بعدم ا

شترط لكي تفصل هیئة ا. حیث أنه اختصاص لیس مطلقبالا ختصاصلمبدأ الا

إبداء بختصاصها بنظر النزاع عدم قیام أي طرف من أطراف التحكیم االتحكیم في 

في نظر النزاع.وبالتالي فإنه عند  اختصاصهاأمامها بشأن  أي وجه من أوجه الدفاع

القاضي الذي ترفع  لىمباشرة هیئة التحكیم مهمة الفصل في النزاع فإنه یتحتم ع

أمامه دعوى بطلان أو عدم وجود إتفاق التحكیم، الحكم بعدم الإختصاص أما إذا لم 

 لاتفاقن الظاهر تتصل هیئة التحكیم بالنزاع، فیمكن للقاضي النظر في البطلا

، فثبوت البطلان أمام القاضي یجب أن الاختصاصالتحكیم، ورفض الحكم بعدم 

الذي لا یصح أن یفقده  اختصاصه استعادةالتحكیم و  اتفاقیفتح الباب أمامه لطرح 

 تحكیم صحیح، وهذا ما أخذ به المشرع الفرنسي كذلك. اتفاقإلا بوجود 
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في  تثانیا على سلطة هیئة التحكیم في البكما وضع المشرع الجزائري قیدا 

فیما یخص  1أن یكون الحكم الذي تصدره هیئة التحكیم اشترطحیث  اختصاصها

ختصاصها مهما أولیا إلا أنه إستثنى من ذلك الأحكام التي تصدر بشأن د اتحدی

الفصل في الدفع بعدم الإختصاص إذا كان مرتبطا بموضوع النزاع فوجب أن یكون 

 هذه الدفوع بحكم نهائي. الفصل في

إعاقة م  عد إلىبالإختصاص، یهدف  وخلاصة القول أن تقرر مبدأ الإختصاص

فالهیئة لا توقف سیر الإجراءات لحین فصل القضاء في  ،سیر خصومة التحكیم

ها ئالأمر، بل لها أن تواصل نظر النزاع إذا ما قدرت أن هذه الدفوع یرجى من ورا

 نزاع.ال دالمماطلة و إطالة أم

هذه المبررات لمنع القاضي من التحقق من صحة، أو بج كما لا یمكن الاحتجا

بطلان إتفاق التحكیم بل على العكس تبرر تأكید سلطته لأن رفع الأمر الیه لن 

للقاضي بطلان إتفاق یكون سببا لوقف أو منع سیر إجراءات التحكیم، إلا إذا تبین 

للموضوع وأصدر فیه حكما أصبح نهائیا ففي هذه الحالة یتحتم  ى التحكیم فتصد

لا جدوى منه. لأنها لو  سیصبح استمرارهاعلى هیئة التحكیم إنهاء الإجراءات لأن 

أصدرت حكما في موضوع النزاع فلن یتسنى تنفیذه لتعارضه مع حكم سبق و  استمرت

 .               2صدوره من القضاء

 دم الإختصاص القضائيالفرع الأول: قاعدة ع

بإتفاقیة تحكیم من المشمول قاعدة عدم إختصاص القاضي بنظر النزاع  بیقیعد تط

التطبیقات الضروریة والجوهریة التي تكرس فعالیة التحكیم، ولذلك عملت الإتفاقیات 

                                                           
  87لزهر بن سعید، التحكیم الدولي، مرجع سابق، ص 1
  .88لزهر سعید، التحكیم التجاري الدولي، نفس المرجع السابق، ص 2
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علیها، ولأهمیة هذه القاعدة  نصلیة للتحكیم والتشریعات على الكز الدو االدولیة والمر 

المعني بتطبیقها لا  باعتبارهمن القاضي،  بتفاصیلهاوما تقتضیه من ضرورة الإلمام 

قد یساء تفسیرها، بالنتیجة الإضرار بوسیلة التحكیم  استثناءاتسیما في ظل وجود 

 كآلیة بدیلة للفصل في المنازعات.

 فإننا سنحدد معالم هذه القاعدة ومصادرها مع كیفیات تطبیقها. وبهذا

 أولا: مصادر قاعدة عدم الإختصاص القضائي

آلیة فعالة للفصل في المنازعات فإن القاعدة  دولي عندما كان التحكیم التجاري ال

محل التحلیل فهي إلتزاما فوضه القانون، فكان مصدر القاعدة ما تعاهدت علیه 

 الدول.

 لمعاهدات الدولیةا  .1

كرست المعاهدات الدولیة قاعدة الإختصاص، وذلك إبتداءمن بروتوكول جنیف لعام 

المحاكم الوطنیة إلى إحالة النزاع عن التحكیم متى تبین لها أنه  ا، الذي دع1923

 انضمتوالتي  1958كما أن إتفاقیة نیویورك الموقعة عام  1مشمول بعقد تحكیمي

رفع  سدت الباب أمام إمكانیة لجوء أحد الأطراف إلى 1988إلیها الجزائر سنة 

أن المحاكم  لىفي ظل وجود إتفاق التحكیم فضلا عقضائیة لحل النزاع وى دع

ى قاطع بخصوص ذلك، على أن تراعللدول الأعضاء تكون تحت حظر  طنیةالو 

 .2التحكیم في حد ذاته باتفاقستثناءات المتعلقة الا

                                                           
، 3الحقوقیة، بیروت، ط حلبيموسوعة التحكیم (التحكیم الدولي)، الكتاب الأول منشورات ال عبد الحمید الأحدب،1

2008.  
  .16قطاف حفیظ، أطروحة الماجستیر، المرجع السابق، ص 2
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رال النموذجي للتحكیم التجاري الدولي المعتمد ستلقانون الیونوكذلك الشأن بالنسبة 

في المادة  1985-06-21من لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي بتاریخ

 الثامنة منه.

الدول بها داخل  التزامإن هذه النصوص الدولیة وأخرى كان لها الأثر المباشر في 

 ماتها الدولیة الملقاة على عاتقها.تشریعاتها الداخلیة، وهذا تنفیذا لالتزا

 یةطن/التشریعات الو 2

ختصاص سواء كان ذلك ة للدول بقاعدة عدم الاطنیتعترف غالبیة التشریعات الو 

تنفیذا لالتزاماتها الدولیة المصادق علیها أو إیمانا منها بجدواها في تكریس فعالیة 

 التحكیم ونجد من ذلك:

 27من القانون المصري رقم  13بالقاعدة في المادة في التشریع المصري تم الأخذ 

بشأن التحكیم في المواد التجاریة والمدنیة في التشریع الفرنسي تم الأخذ  1994لسنة 

من قانون الإجراءات المدنیة الجدید. في التشریع التونسي  1458بالقاعدة في المادة 

أما  .1993تحكیم لسنة من القانون التونسي لل 52تم الأخذ بالقاعدة في المادة 

نزع الإختصاص عن قضاء الدولة یعد ی اتفاقأن أي  عتبرالقانون الإنجلیزي فإنه ی

باطلا وأن الاتفاق التحكیمي یؤخر فقط سلطة المحاكم القضائیة بالنظر في النزاع 

 میة.یلحین نظر الهیئة التحك

وما یلاحظ  1054 فقد أسس لهذه القاعدة في المادةالإجراءات الجزائري أما قانون 

ى من ق.إ.م الملغ 8مكرر 485مادة مبدئیا أن هذا النص جاء مخالف صیاغیا لل

والتي كانت تنص على أن: "تكون دعوى التحكیم معلقة عندما یرفع أحد الأطراف 

و عندما یباشر أحد المحكمین المعنیین في إتفاقیة التحكیم، أ دعوى أمام المحكم أو
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یین یكون علتحكیم في حالة غیاب مثل هذا التمحكمة افي تأسیس  الأطراف إجراء

 .القاضي غیر مختص للفصل في الموضوع متى كانت دعوى التحكیم معلقة"

إن هذا النص بهذه الصیاغة كان محل نقد كبیر بالنظر إلى كونها لم تحسم المسألة 

ه رغم وجود إتفاق صي بأن القاضي له أن یتمسك باختصابشكل واضح، فهي توح

حكیم بإستثناء إن تم إخطار الهیئة التحكیمیة للسیر في الخصومة فإن دعوى الت

جراءات ولا یجوز للقاضي الفصل في التحكیم تكون معلقة إلى حین إستكمال هذه الا

النزاع إذا رفع أمامه إذ یكون غیر مختص بنظره وماعدا ذلك أي بعد إستكمال 

بإتفاق تحكیم  ان النزاع مشمولاك وإن تشكیل الهیئة له أن یتصدى للموضوع حتى 

من إتفاقیة  3الفقرة  2وهو ما یفرغ النص من محتواه وفیه تناقض مع نص المادة 

 نیویورك المنوه عنها سلفا، والتي صادقت علیها الجزائر.

ویرى الدكتور نور الدین بن الشیخ أن عدم إختصاص القاضي یعد مطلقا بمجرد 

رع في هذا النص كان أكثر لیبرالیة من إتفاقیة نیویورك إبرام إتفاقیة التحكیم، وأن المش

 التي تشرط إثارة عدم الإختصاص من أحد الأطراف (المادة الثانیة الفقرة الثالثة منها)

لا إوبالنظر إلى هذا الفراغ القانوني حاول المشرع تدارك الوضع في النص الجدید 

كامه من طرف القضاء یتطلب ا إذا كان النص الجدید تطبیق أحمل فیءأننا قد نتسا

 الوضوح ما یغني عن ذلك؟ من  أم إن فیه اجتهادا

  .1د تحلیلنا لكیفیة تطبیق القاعدةهذا ما سندركه عن
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 ثانیا: كیفیة تطبیق قاعدة عدم الإختصاص

من (ق.إ.م.إ): "یكون القاضي غیر مختص بالفصل في  1045بقراءة نص المادة 

موضوع النزاع. إذا كانت الخصومة التحكمیة قائمة، أو إذا تبین له وجود إتفاقیة 

تحكیم على أن تثار من أحد الأطراف" یتبین لنا أنها تثیر مسألتین هامتین وجب 

صال هذه القاعدة بالنظام العام والثانیة بات مراعاتهما عند التطبیق، الأولى تتعلق 

 جواز إثارة القاضي لعدم إختصاصه من تلقاء نفسه. دىبم

 مدى تعلق قاعدة عدم الإختصاص بالنظام العام-1

ینهم بناء عن هذا التحكیم مبني أساسا على إرادة الأطراف في حل النزاع المثار ب

التراجع عنه واللجوء إلى القضاء  مقهباتفایمكنهم في كل الأحوال الطریق الخاص و 

عدم إختصاصه تلقائیا في ظل وجود الدولة ولهذا السبب فلیس للقاضي أن یثیر 

یثیر الاتفاق، وبالتالي لا یمكنه أن لك تنازلا وتخلیا منهما عن ذیعد   ذا إتفاق تحكیم.

 بعقد تخلى عنه طرفاه. هبنظر النزاع ویستبدل اختصاصهعدم 

إذا فالقاضي یكون مقیدا بالمصلحة الخاصة لأطراف النزاع ولیس له مناقشة أو إثارة 

مسألة قانونیة تتعلق بعدم إختصاصه وینطق بها من تلقاء نفسه دون أن یتمسك بها 

طبقا للمادة  للنقض ویعرضهالأطراف، فذلك یجعل من الحكم المنطوق به معیبا 

الإجتهادات الفقهیة و القضائیة تجعل من وعلى ذلك ولما كانت   إ من ق.إ.م 358

 النوعي المسائل التي یثیرها القاضي من تلقاء نفسه على غرار عدم الإختصاص

أو الصفة....إلخ، تعد من الأحوال و المسائل المتعلقة بالنظام العام سواء  مثلا ، 
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حسن سیر لإجازة النص القانوني في حد ذاته لذلك أو لتعلق المسألة بقاعدة آمرة أو ل

 .1مرفق القضاء.....إلخ

لذلك، وبالنتیجة لا یكون  المعاكسة فإنه بالمقابل لا تدخل ضمن النظام العام المسائل

 .االتي بین أیدینللقاضي إثارتها من تلقاء نفسه ومن مثالها الحالة 

زم أن هذه القاعدة لا تدخل ضمن أحكام النظام العام لتعلقها جوعلیه یمكن القول وال

 بالمصالح الخاصة للأطراف كما تم توضیحه.

: "أن الدفع بعدم الاختصاص هو دفع غیر النیدانيویرى الدكتور الأنصاري حسن 

متعلق بالنظام العام ولذلك لا یجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها حتى ولو 

 مي، فإذا لم یتمسك به صاحب المصلحة فیجب علىیالتحك تبین لها وجود الإتفاق

 هذه المحكمة أن تنظر الدعوى و تصدر حكمها فیها.

ي لا یكون بصفة آلیة ولما كان تطبیق قاعدة عدم الاختصاص من طرف القاض

إنما وجب تمسك أحدهما بالقاعدة، فإنه باستتقراء النص التشریعي الجزائري وتلقائیة، و 

ارنة نجد أن هناك التشریعات المقما أخذت به المعاهدات الدولیة و  أعلاه بالمقارنة مع

 بعض الغموض في تطبیق هذا النص وهو ما سنبینه فیما یلي.

 شرط قبولهو  الدفع بعدم الإختصاص-2

 الدفع بعدم الإختصاص-أ

إذا كان الأثر المانع للتحكیم هو رفع ید قضاء الدولة من نظر النزاع محل التحكیم 

وسیلة تفعیل هذه القاعدة لا تكون إلا بالدفع بالتحكیم الذي یعني الرد المتضمن   فإن
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تمسك المدعى علیه بعدم قبوله نظر المحكمة للنزاع لوجود إتفاق تحكیم بینه وبین 

 .1المدعى یوجب عرض هذا النزاع عن المحكمین

لقاضي لیحكم ا ع ألزمبین لنا أن المشر تمن ق.إ.م.إ ی 1045بالرجوع إلى نص المادة 

بعدم إختصاصه أن یدفع أحد الأطراف وهو عادة الطرف الذي له مصلحة في ذلك 

لنظر، أو أن هناك بأن هناك خصومة تحكمیة دولیة قائمة وموازیة للدعوى محل ا

وجب التنبیه لقبول هذا الدفع مبدئیا أن یكون من یثیره طرفا في إتفاقیة تحكیم 

كیم وعلى ذلك فمن لم یكن طرفا في ذلك لا یجوز الخصومة التحكمیة أو إتفاق التح

له التمسك بالدفع لإنعدام مصلحته القانونیة فالمشرع لم یعترف بالدفع بالتحكیم إلا 

خصومة تحكمیة قائمة  س هذا الدفع ومضمونه هو وجودولما كان أساوعلیهلأطرافه.

 أو وجود إتفاقیة تحكیم بین الأطراف، فما معنى ذلك؟

ل مجموعة ولي تختلف عن إتفاقیة من حیث تشكم التجاري الدخصومة التحكی

، ویساعدهم في ذلك هیئة الإجراءات المتتابعة یقوم بها أطراف الخصومة أو ممثلیهم

التحكیم والقضاء وفقا لنظام یختاره الأطراف، سواء من خلال سن اجراءاته بإتفاق 

  .2علیه القانونالتحكیم أو بتبني نظام مؤسسة تحكیمیة أو تبیني ما نص 

 ب/شرط قبول الدفع بعدم الإختصاص القضائي:

ختصاص تحكمه قواعد معینة حتى وإن لم یشر إلیها نص إن إثارة الدفع بعدم الا

ق إ.م.إ.ج إذا وجب في هذه الحالة الرجوع إلى القواعد العامة المحددة  1045المادة 

دولیة الأمر الذي یحتم علینا قبل في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أو الاتفاقیة ال

من الدفوع الموضوعیة؟ أم  ة هذا الدفع هل هو من الدفوع الشكلیة أمبیعذلك تحدید ط
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مادة أعلاه لا في خانة الدفوع بعدم القبول؟في الحقیقة بالرجوع إلى نص ال دخلأنه ی

هذا  عة الدفع محل التحلیل، إلا أن هناك إشارة فقط على أنیطبنجد ما یشیر إلى 

 الدفع وجب إثارته من طرف أحد الأطراف ولیس للقاضي أن یثیر من تلقاء نفسه.

الدفوع على حكم الدفوع بأنواعها یثبت فقط وإسقاطا لهذه العناصر على القواعد التي ت

الدفوع الشكلیة قبل أي  ءمن نفس القانون وجب إبدا 50مادة الشكلیة إذا أنه طبقا لل

عدم القبول، ولا یجوز للقاضي إثارتها من تلقاء ننفسه. دفع في الموضوع أو دفع ب

نقضائها أو وقفها، وكمثال عن االتصریح بعدم صحة الاجراءات أو  وهي تهدف إلى

) 59ارجاء الفصل (المادة) الدفع ب47ذلك نجد عدم الاختصاص الإقلیمي (المادة

موضوعیة ) في حین أن الدفوع ال61-60لان الاجراءات شكلا (المادةببطالدفع 

وكذا الشأن بالنسبة للدفوع  48یمكن إبدائها في أي مرحلة من مراحل الدعوى المادة 

القاضي إثارة البعض منها من تلقاء  علىول على أنه في هذه الأخیرة وجب بعدم القب

الصفة، حجة  انعدامختصاص النوعي، متى تعلقت بالنظام العام كعدم الانفسه 

نون تفاقات الدولیة من القاثم إن سمو الا، )68-67المقضي فیه (المادة  الشيء

ختصاص أن یدفع به قبل أیة مناقشة في الموضوع، الداخلي یوجب للتمسك بعدم الا

یلاحظ بهذا الشأن أن المحكمة العلیا ناقضت ذلك في قرارها الصادر  غیر أنه ما

ختصاص لا یتعلق بدفع لاعلى أساس أن الدفع بقاعدة ا 2007- 12-05بتاریخ 

 .1كأنه دفع موضوعيق بتطبیق بند من بنود العقد أي و شكلي بل یتعل

 الفرع الثاني: شروط إحالة القضیة إلى التحكیم:
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إن اعتراف القاضي الجزائري بإتفاق التحكیم، وأمره بإحالة القضیة إلى التحكیم إذا 

نصت علیها الاتفاقیة  معینةوجد أن هناك إتفاقا على التحكیم یستلزم تحقیق شروط 

 بإحالة القضیة إلى التحكیم. الأمر د من توافرها قبل إصدارهكفعلیه التأ

أولا: یجب أن یكون اتفاق التحكیم مكتوبا: تشرط القوانین المنظمة للتحكیم عادة ان 

ق.إ.م.إ  1008یكون شرط التحكیم مكتوبا وهو ما یؤكده المشرع الجزائري في المادة 

شرط ثبت یط أن یكون شرط التحكیم في شكل مكتوب وذلك فیما یلي: "حیث اشتر 

التحكیم تحت طائلة البطلان بالكتابة في الإتفاقیة الأصلیة وفي الوثیقة التي تسند 

إلیها " ولعل الحكمة من وراء هذه الالزامیة تكمن في المحافظة والحرص على ما تم 

وعدم إنكارهم له، وكذا  لشرط التحكیم الإتفاق علیه من طرف المتعاقدین عند إبرامهم

المتعاقدین وتجدر المحافظة  اتجاهإكتساب الشرط نوعا من المصداقیة  ىالعمل عل

أن المشرع الجزائري لم یوضح نوع الكتابة إذا كانت رسمیة أو عرفیة بخلاف المشرع 

 .الفرنسي الذي لم یتطلب في الكتابة اللازمة لشرط التحكیم أن تكون رسمیة 

كذلك نص علیها المشرع الأردني في الفقرة الثانیة من الاتفاقیة حیث جاء فیها أنه و 

"یقصد باتفاق التحكیم شرط التحكیم في عقد أو إتفاق التحكیم الموقع علیه من 

 الأطراف أو الاتفاق الذي تضمنته الخطابات المتبادلة أو البرقیات".

لا إذا كان إملزمة بالاعتراف بإتفاق التحكیم یتضح من هذا النص أن الدول غیر 

یشرط الكتابة مفرغا في محرر ولو كان القانون الواجب التطبیق على الاتفاق لا 

على ما دل علیه العمل في  االاتفاقیة هذا الشرط تأكید تاستلزمو لصحته أو لإثباته 

ة، قد تكون مجال التحكیم التجاري الدولي حیث یتم الاتفاق عادة في وثائق مكتوب

عقودا مبرمة لهذا الغرض أو مراسلات أو برقیات یتبادلها الخصوم وتحتوي على 

التحكیم في عقد مسجل بل  اتفاقولیس من المحتم أن یكون ،الاتفاق على التحكیم
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یمكن أن یورد الأطراف شرط تحكیم في عقد أبرموه وقد یكون شرط التحكیم الذي 

بعد اثارة  تاع، أو في شكل مشارطة تحكیم أبرملنز یتضمنه العقد قد أبرم قبل قیام ا

النزاع ولا تفرق الاتفاقیة بین اتفاق التحكیم سواء تعلق بعلاقة تعاقدیة أو غیر 

ویبدو أن الموضوع الأكثر أهمیة هو تحدید ماهیة الوسائل المكتوبة ولم تلزم .تعاقدیة

التحكیم  اتفاقالتحكیم في شكل معین حیث یجوز أن یكون  اتفاقالاتفاقیة أو كتابة 

 . 1في صورة برقیات أو خطابات متبادلة

 ثانیا: یجب أن یكون النزاع قابلا للتحكیم

لا تلزم الدولة المتعاقدة بالاعتراف بإتفاق التحكیم إذا كان النزاع یتعلق بمسألة لا 

شریعات الدولة حینما تنظم یجوز طبقا لقانونها الوطني عرضها على التحكیم، فت

لحل المنازعات یجعله مقصورا على مسائل معینة أو  استثنائیاطریقا  باعتبارهالتحكیم 

 إلیه في مسائل معینة. الالتجاءتمنع 

بالقول إن  اكتفىغیر أن ذكر هذه القاعدة في الاتفاقیة جاء بصورة قاصرة حیث 

التحكیم غیر أن الفقرة الثانیة من  النزاع یجب أن یتعلق بمسألة یجوز تسویتها بطریق

المادة الخامسة من إتفاقیة نیویورك أشارت إلى قانون الدولة التي یطلب تنفیذ الحكم 

في إقلیمها للتأكید من قابلیة النزاع للحل بالتحكیم، وعلیه فإن على القاضي الأردني 

 الى التحكیم. أن یتأكد من أن القضیة المعروضة قابلة للتحكیم قبل أن یحیل النزاع

فإذا ما توافر الشرطان السابقان، رتبت الاتفاقیة على الدول المتعاقدة الاعتراف 

بإتفاق التحكیم، وعلى هذا فلیس للدولة أن ترفض الاعتراف باتفاق التحكیم إستنادا 

إلى عدم توافر أي شرط أخر لم تورده الاتفاقیة فإذا ما أقیمت دعوى امام محكمة في 
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موضوعها نزاع یوجد في شأنه إتفاق تحكیم فمن الواجب أن تأمر  دولة متعاقدة

 المحكمة بإحالة النزاع الى التحكیم إذا طلب أحد الخصوم ذلك.

فالقاضي الوطني لا یلتزم وفقا لأحكام الاتفاقیة بإحالة النزاع إلى التحكیم من تلقاء 

لى التحكیم لسبق نفسه، وإنما یتعین أن یتمسك أحد الأطراف بوجوب إحالة النزاع إ

التحكیم نظرت  الإتفاق عن ذلك فإذا لم یتمسك الطرف المقامة علیه الدعوى باتفاق

ذهب جانب من الفقه إلى أنه لیس للمحكمة أن تأمر بالإحالة د المحكمة القضیة فق

إلى التحكیم من تلقاء ذاتها وإنما یجب أن یطلب منها أحد الخصوم ذلك، فإذا لم 

 ب وجب أن تواصل المحكمة نظر النزاع.یقدم مثل هذا الطل

في حین ذهبت جانب من الفقه إلى أن القاضي وإذا لم یكن ملزما بالإحالة إلى 

التحكیم من تلقاء نفسه إلا انه یجوز له ذلك لأن من شأن إتفاق الأطراف على 

التحكیم سلب إختصاص القضاء العادي ولا تكون المحكمة ملزمة بنظر النزاع في 

على المحكمة أن تستمر في  ولة إلا إذا كان القانون الوطني یلزمها بذلك. هذه الحا

نظر النزاع ولیس لها أن تحیل الأطراف إلى التحكیم وذلك بحجة وجود إتفاق تحكیم 

وآیة ذلك إن التحكیم قوامه إتفاق الأطراف و تسمیة وجوده من إرادتهم وعدم تمسك 

تنازله الضمنى عنه، كما أن سیر المدعي إتفاق تحكیم یعني 1أحد الأطراف بوجود

علیه في القضیة دون الدفع بوجود إتفاق یمكن أن یفسر على أنه ینتظر حكم 

القضاء في القضیة فإن لم یعجبه الحكم سار في إجراءات التحكیم من جدید، وهذا 

ما یؤدي إلى إطالة الاجراءات و التعارض في الأحكام، أي بین أحكام التحكیم و 

 ام القضائیة، وهذا ما یجب تلاقیه بالذات في التحكیم التجاري الدولي.الأحك
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ویجب على من یتمسك بوجود إتفاق تحكیم أن یقدم أصل إتفاق التحكیم أو نسخة 

) من إتفاقیة نیویورك على انه "على من یطلب 4/1معتمدة منه، حیث نصت المادة (

بقة أن یقدم مع الطلب (ب) الاعتراف والتنفیذ المنصوص علیهما في المادة السا

أصل الإتفاق المنصوص علیه في المادة الثانیة أو صورة تجمع الشروط المطلوبة 

لرسمیة السند" فإذا ما عرض نزاع كان متفقا بشأنه على التحكیم و تمسك أحد 

الأطراف بإتفاق التحكیم فإن على المحكمة أن تحیل الأطراف إلى التحكیم ولكن 

تفحص الإتفاق فإذا تبین لها أن هذا الإتفاق باطل ولا أثر له أو  تستطیع المحكمة أن

غیر قابل للتطبیق فإنه یعود لها الإختصاص و تستمر بنظر الدعوى و تصدر 

 حكمها في النزاع.

ولكن ماذا لو لم یكن الطرف الذي یدفع باتفاق التحكیم بدولة غیر منضمة إلى 

الأردنیة وكان یتعلق بتحكیم تجاري  إتفاقیة نیویورك ورفعت دعوى أمام المحكمة

 دولي ولا تنطبق أحكام قانون التحكیم الأردني علیه ولا إتفاقیة نیویورك.

هنا لابد من العودة إلى القواعد العامة في قانون أصول المحاكمة المدنیة والتي 

 ).109تنص في المادة (

كیم هو الإتفاق الذي ق.إ.م.إ "إتفاق التح1011وقد عرفه المشرع الجزائري في المادة

 یقبل الأطراف بموجبه عرض نزاع سبق نشوؤه على التحكیم"

ق.إ.م.إ للأطراف أن یبرموا إتفاق تحكیم حتى  1013كما أجاز المشرع في المادة 

 أثناء سریان الخصومة أمام الحكمة القضائیة.

  ب/ شروط صحة إتفاقیة التحكیم:
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 .1عيو ومنة ما هو موض یجب لصحته توفر عدة شروط منها ما هو شكلي 

 عزلهمدخل القضائي في تعیین المحكمین و التالمطلب الثاني: 

من الأمور التي یبرز فیها دور القضاء في التحكیم هو تعیین المحكمین وردهم فإذا 

كان الأصل أن الأطراف هو من یقوم باختیار المحكمین أو الطریقة التي یتم بها 

إذ یمكن اللجوء إلى لاختیار لا یعني أنه السبیل الوحید في ا أن ذلك إلا اختیارهم

التعیین أصلا، فإنه یمكن  انعدامنظام تحكیم مؤسسي ما، وفي حالة المماطلة أو 

اللجوء إلى القاضي لتقدیم ید المساعدة التي تمتد أیضا عند القیام بالرد، وهو ما 

؟ وما هي القواعد المطبقة من عن طبیعة هذا التدخل وكیفیة ممارسته نتساءلیجعلنا 

 المشرع الجزائري بهذا الشأن في التشریع الجدید؟

 تعیین المحكمین :الفرع الأول

تحكیم على أنه "یجب أن یتضمن إتفاق ال 1012/2أكد المشرع الجزائري في المادة 

 ن أو كیفیة تعیینهم"میأسماء المحكتحت طائلة البطلان...... و 

المحكم المعین القیام  رفضمنها نصت على أنه: إذا  03إلا أن هذه المادة في الفقرة 

بأمر من طرف رئیس المحكمة المختصة  یستبدل بغیرهإلیه  بالمهمة المسندة

  .10422المادة

 أولا: التعیین الإتفاقي لهیئة التحكیم
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رون محكمیهم كمین هم الذین یختاحتإن الأصل في تكوین المحكمة التحكمیة أن الم

بعیدا عن القضاء هذا الأخیر الذي له دور إحتیاطي في تشكیل هیئة التحكیم، فلا 

على تشكیل هیئة  اتفاقهمالأطراف، وعدم  اختلافیتم اللجوء إلیه إلا في حالة 

تفاق، وقد لا تتاح الفرصة لمراكز التحكیم كیم حیث قد یتعذر على الأطراف الاالتح

الأطراف المتخاصمة إلیها في هذا الشأن فیأتي دور  في المساعدة لعدم إتجاه

الدور الأساسي في حال إتفاق  الوطنیة  كذلك یكون للمحاكم،حاكم في التشكیلالم

 الأطراف على أن المحكمة المختصة هي التي تتولى مهمة تشكیل هیئة التحكیم.

ف لمطلوب أي لا یتعدى وصالمشرع أن یكون تدخل القضاء بالقدر ا ىوقد راع

حتیاطي وضمن أسباب وضوابط یتوجب مراعاتها في تشكیل هیئة التحكیم الدور الا

 .1و موقف  وكیفیة اللجوء الیها

 ثانیا: التدخل القضائي لهیئة التحكیم

الصعوبات العملیة التي تواجه الخصوم في تشكیل هیئة  قهرإن الطریقة الأخیرة ل

التحكیم هي بواسطة المحاكم القضائیة في الدولة التي یشیر إلیها القانون الواجب 

التطبیق على التحكیم أو في الدولة التي یجري على أرضها التحكیم، مما یمكن القول 

اطیا یرجع إلیه عند معه بأن اللجوء القضائي لتعیین المحكمین یجعل دوره إحتی

 حول التعیین.  اختلافهمتخلف اتفاق الأطراف على إختیار المحكمین، أو 

وعلى ذلك سنتكلم عن شروط وحالات القیام بالتعیین ثم نخرج عن بیان المحكمة أو 

القاضي المختص طلب التعیین وإجراءات ذلك لنصل إلى بیان أهم الشروط الواجب 

 .1ین المحكم وكیفیة الفصل في الطلبمراعاتها من القاضي عند تعی

                                                           
1
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 حالات وشروط التدخل القضائي في تعیین المحكمین-1 

یتحصن التحكیم من تدخل القضاء في شؤونه بتطبیق قاعدة عدم الإختصاص إلا 

محكمین وهذا ضمن حالات الأنه برغم ذلك یمكن للقاضي أن یتدخل في تعیین 

 وشروط محددة.

  حالات التدخل للتعیین: -أ

 من ق.إ.م.إ 1041تشتمل بحسب نص المادة 

حالة غیاب التعیین للمحكم أو المحكمین أو صعوبته، و المقصود أن یكون هناك  -

غیاب في التحدید لكن یوجد الإتفاق على كیفیته و إجراءاته، أما إن كان الأمر 

 1012-1008مي یعد باطلا طبقا للمادتین یمتعلق بغیاب التعیین فالإتفاق التحك

ن ق.إ.م.إ ، هذا من جهة الغیاب أما من جهة الصعوبة فإنه یدخل ضمنها عدة م

ین لا یتفقا على المحكم ینبتعیین محكم، ثم المحكمین المع فروض كقیام كل طرف

الثالث أو كاتفاق الأطراف على إجراءات معینة كتحدید مدة زمنیة معینة یتم فیها 

إتفاق و ب المحكمون من جنسیة معینة،كون إختیار المحكمین أو إشتراط أحدهم أن ی

نظام معین وغیرها من الشروط ثم لا یلتزمون بها ولا یستطیعون توفیرها أو حالة 

تشكیل الهیئة التحكمیة بالمخالفة لأحكام القانون كأن یكون عدد أعضائها زوجیا أو 

 .2توفر في المحكم الشروط المطلوبةلا ت

  .رائیة وهذه الحالة لها نفس الأحكام الإجحالة تعیین بعد العزل أو إستبدال  -
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 شروط التدخل للتعیین:

أي أن یكون موجودا فعلا  وجود إتفاق تحكیم تجاري دولي صحیح بین الأطراف-

من ق.إ.م.إ بالنسبة  1009وب بالبطلان وفي هذا الشرط نصت المادة شوغیر م

لتشكیل محكمة التحكیم للتحكیم الداخلي "إذا كان شرط التحكیم باطلا أو غیر كاف 

ر إلى یإذا كان المشرع لم یشین و یعاین رئیس المحكمة ذلك ویصرح بالأوجه للتعی

ذلك بالنسبة للتحكیم التجاري الدولي فإن غالب الفقه یرى تطبیقه علیه دون حاجة 

 .1إلى نص

 .2أن یكون هناك نزاع أو إختلاف أو تقاعس من الأطراف في تسمیة المحكم-

ب التعیین من أحد الأطراف إلى المحكمة المختصة، وهذا یعتقد البعض أن یقدم طل-

من ق.إ.م.إ لم تسمح للمحكم أو المحكمین تقدیم مثل هذا الطلب،  1041أن المادة 

یق لا مبرر له سیما عندما یتعلق الأمر بتعیین المحكم الثالث، یوفي هذا تض

في تعیین المحكم  داءوابتن قبل الأطراف لهما الحق أصلا فالمحكمین المعینین م

شلوا في الاتفاق یف طلب التعیین من المحكمة إذا فالثالث فكیف لا یعترف لهم ك

 بینهما.

 تعیین المحكمینالمحكمة المختصة عند التدخل في -2

عالج القانون النموذجي للتحكیم التجاري الدولي القواعد الخاصة بتشكیل محكمة 

مین سواء تولوا ذلك بأنفسهم أو كحتالحریة للم) وقد ترك 15-10التحكیم في المواد (
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ضوا جهة معینة تتولى المهمة، أما إذا لم یوجد هذا الإتفاق أو تعذز التشكیل و ف

ي لكل دولة تتبنى هذا طنلتي یحددها القانون الو الجهة االإتفاقي تولت المحكمة أو 

 القانون.

نجد أن المشرع  1041/2فبالرجوع إلى قانون الاجراءات المدنیة والإداریة في المادة 

 .1في مسألة تعیین المحكمین في إطار خصومة التحكیم التجاري الدولي

 حالة ما إذا كان التحكیم التجاري الدولي یجري في الجزائر-أ

ل أن یتولى رئیس المحكمة التي یجري التحكیم في دائرة إختصاصها هذه الأص

 - مقر التحكیم –المساعدة، فإذا إتفق مثلا الأطراف على أن یكون إجتماعهم 

لمناقشة تنفیذ إتفاق التحكیم المبرم بینهم في مكان ما من تراب الجمهوریة فإنه متى 

ة للطرف المستعجل أن یطلب تعیین الهیئ استكمالتعذر التعیین للمحكم وصعب 

 المساعدة من رئیس محكمة المنطقة أو المكان الذي یجري فیه إجتماعهم الرسمي.

والإستثناء أن یتولى المساعدة رئیس المحكمة التي یتفق الأطراف علیها وفي هذا 

من ق.إ.م.إ إذ یحقق لهم في إتفاق التحكیم أن یحددوا  46تنفیذ لأحكام المادة 

ضائیة معینة غیر الجهة المحددة كمقر للتحكیم للقیام بالتدخل إختصاص جهة ق

 سواء أثناء تشكیل محكمة التحكیم أو أثناء سیر الإجراءات التحكیمیة.

وفي حالة التي لا یحدد الأطراف في إتفاقیة التحكیم لا المكان الذي یجري فیه 

 فیذ الإتفاقالإجتماع ولا المحكمة المختصة بنظر النزاعات التي تثار بشأن تن
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ق.إ.م.إ أعطت الاختصاص للمحكمة التي یقع بدائرتها 1042التحكمي فإن المادة 

 1مكان إبرام العقد أو تنفیذه

 حالة ما إذا كان التحكیم الدولي یجري في الخارج - ب

إذا كان مقر التحكیم خارج الجزائر فإنه لا یمكن للقاضي الجزائري أن یتدخل لأجل 

مد المساعدة في تعیین المحكمین بالنظر إلى قواعد الإختصاص القضائي الدولي 

التي تفرض إحترام سیادة الدول الا أنه إنشاء یجوز له التدخل متى رضي الأطراف 

وهنا لا یبقى أمامه إلا تطبیق قواعد التحكیم اللجوء الى القاضي  علىبذلك وإتفقوا 

المنصوص علیها في القانون الجزائري وحتى یكون الطلب مقبولا وجب أن یرفع 

الطلب حصریا إلى رئیس محكمة الجزائر وفق ما تنص علیه الفقرة الأخیرة 

 .1041مادة

ئیة ونلاحظ في فرنسا أن المشرع أعطى الاختصاص إلى رئیس محكمة باریس الإبتدا

وقد إتبع هذا الأخیر أسلوبا خاصا عند تعیین المحكمین فنحد ما أحد الأطراف تعیین 

محكم نظرا لعدم قیام الطرف الأخر بالتعیین لا یقوم الرئیس بالتعیین المباشر بل 

یعطي مهلة للطرف الأخر بغرض تعیین محكمة فإن لم یفعل یقوم بإستدعاء 

علیه الأمر لتلاقي تخلیه عن المهمة  الشخص الذي یرید تعیینه كمحكم ویعرض

  .2لاحقا قم عودة كل طرف لإبداء رأیه فیه یتجنب رده فیها بعد
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 الفرع الثاني: رد وعزل المحكم

م المشرعة بین لقد نظم المشرع أحكام رد المحكمین وعزلهم ضمن قسم الأحكا

الأسباب التي ذلك نتساءل عن تعریف رد المحكم و الدولي وحتى التحكیم الداخلي و 

 یكون فیها وما هي ضوابط تدخل القاضي فیه، والآثار المترتبة على ذلك؟

 أحكام رد المحكمأولا: أسباب و 

من قانون إجراءات مدنیة و  1016/1أسباب رد المحكم: بالرجوع إلى المادة -1

 رد المحكم وهي: ري حدد أسباب إداریة نجد أن المشرع الجزائ

المتفق علیها بین الأطراف إذ عادة ما یتم الإتفاق على  عدم توافره على مؤهلات-

أن تتوفر في المحكم أو المحكمین صفة أو صفات معینة كأن یكون حاملا لشهادات 

معینة مثلا أوله خبرة معینة فإن لم یتوفر ذلك یكون للأطراف رفع طلب الرد على أن 

صفة المطلوبة من یبقى للمحكمة السلطة التقدیریة في تقدیر جدیة المؤهل أو 

 عدمها.

وجود سبب رد المنصوص علیه في نظام التحكیم الموافق علیه من قبل الأطراف -

أي إذا إتفق الأطراف على إختیار تطبیق قواعد النظام تحكیم مؤسسي ما، فإنه یتم 

 تطبیق القواعد المحددة في هذا النظام لأجل المحكم وتعیینه.

ستقلالیة لاسیما بسبب وجود مصلحة أو إظهار الظروف لشبهة مشروعة في إ-

علاقة إقتصادیة أو عائلیة مع أحد الأطراف مباشرة أو عن طریق وسیط وما یلاحظ 

على هذه الأسباب أن مسألة عدم الحیاد أو عدم الإستقلالیة تعد أهمها بل والمحور 

من ق.إ.م.إ إلى  1016كرت المادة ذب الرد وجودا وعدما وقد الذي یدور علیه طل

بعض المظاهر كمثل أن لا تكون هناك علاقة إقتصادیة أو عائلیة مع الأمران 
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رط القانون الأردني شروطا تأما بالنسبة للقانون الأردني لم یشة،مباشرة أو غیر مباشر 

خاصة لطلب رد المحكم، بل ترك الأمر للخصوم في الأسباب التي یستندون إلیها 

إلیها طلب الرد، فالمشرع الأردني في  وإلى مطلق الصلاحیة للمحكمة التي یقدم

قانون التحكیم الجدید لم یجز رد المحكم الا إذا كانت الظروف تثیر شكوكا حول 

 جدیته واستقلاله.

وكما یظهر فإن هذا النص واسع مطاط فهل أحسن المشرع الأردني بالأخذ بهذه 

القانون الصیاغة بحیث ترك الأمر لمجرد تقدیر المحكمة مقتفیا في ذلك أثر 

النموذجي الصادر عن لجنة القانون التجاري في الأمم المتحدة، أم كان ینبغي علیه 

أن یأخذ بما أخذت به قوانین الدول العربیة حیث أخذت بإحكام مماثلة لرد القضاة، 

) من نظام التحكیم في المملكة العربیة السعودیة 12ومثال ذلك ما جاء في المادة (

) منه أنه "یطلب رد المحكم للأسباب ذاتها التي یرد بها 12حیث جاء في المادة(

القاضي و یرفع طلب الرد إلى الجهة المختصة أصلا بنظر النزاع خلال خمسة الرد 

ویحكم في طلب الرد بعد دعوة الخصوم و المحكم المطلوب رده إلى جلسة تعقد لهذا 

) في 1969سنة ( الغرض" وهو نفس الحكم الوارد في قانون المرافعات الصادر في

) ومحلة الإجراءات المدنیة و التجاریة في قانون المرافعات المدنیة 205المادة (

) وفي الجمهوریة التونسیة لسنة 749) في المادة (1954والتجاریة اللیبي لسنة (

 ).268) في المادة (1959(

 في حقیقة الأمر أن نص المشرع المصري وكذلك الأردني الذي جاء مطابقا للنص

المصري جاء مطلقا والمطلق یجري على إطلاقه مالم یرد نص یقیده، فبالتالي یجوز 

رد المحكم لسبب من أسباب عدم الصلاحیة المنصوص علیها بالمادتین 

 ) من قانون المرافعات المصري. 148و146(
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إلا أن هناك من الفقه من یرى أنه رغم أن المحكم یرد لنفس الأسباب التي یرد بها 

فإنه لیس تهمة ما یمنع من أن یكون المحكم في ظروف معینة قریبا لأحد  القاضي

الخصوم حتى یمكن فض النزاع في محیط عائلي بعیدا عن جو المحاكم ومن هنا لا 

تطابق بین أسباب رد المحكم و أسباب رد القاضي ومن ثم لا تخضع أسباب الرد 

المنوط بها الفصل في إلى القوالب جامدة أو نصوص محددة بل یجب منع الجهة 

طلب الرد سلطة تقدیریة واسعة لتقییم مدى قوة الشكوك المثارة حول جدیة المحكم 

ومدى نصیبها من القصة عن ضوء الإعتبارات المحیطة بالمحكم والمصالح 

 .1المشتركة و المتضاربة

 أحكام رد المحكم-2

الواجب أن یؤسس إذا كان رد المحكم إجراء مسلم به، فهل الحالات أو الأسباب 

سبیل الحصر أم المثال وهل طلب الرد  لىهي ع 1016ها والواردة في المادة علی

 من النظام العام أم لا؟ 

منق.إ.م.إ قد یجد أن الأسباب أو الحالات المحددة  1016إن القارئ لصیاغة المادة 

بعض  فیها لأجل الرد واردة على سبیل الحصر إلا أنه في الحقیقة كما هو الشأن في

القوانین المقارنة والقانون النموذجي للتحكیم التجاري الدولي تعد هذه الأسباب عامة 

تنطوي صیاغتها على عدة أسباب أخرى، حیث أن كل سبب یمكن أن یشكل في 

 حیاد المحكم أو إستقلالیته یجوز الأخذ به للرد.

یجوز التنازل عنها ویرى غالب الفقه أن أحكام الرد لیست من النظام العام طالما أنه 

إذ علقت الرد على  1016من الخصم الذي قبل رده، ویمكن نظر ذلك في المادة 

الجواز ولیس الوجوب أي أن الأمر منوط بمصلحة الخصوم فمتى توافرت حالات 
                                                           

  .101-100عامر فتحي البطانیة، مرجع سابق، ص 1
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الرد وصدر حكم التحكیم دون أن یطلب أحد الأطراف ردا لمحكم كان هاذا الحكم 

رفع دعوى ببطلانه إستنادا إلى عدم توافر صحیحا ولا یجوز لهذا الخصم أن ی

 الإستقلال أو الحیاد.

یقصد برد المحكم أن یعبر أحد الأطراف في خصومة التحكیم عن إرادته في عدم 

المثول أمام محكم معین في قضیة معینة لتوفر أحد الأسباب التي حددها القانون وقد 

كم أنه قابل للرد یخبر ق.إ.م.إ ما یلي: "إذا علم المح 1015/3تضمنت المادة 

الأطراف بذلك ولا یجوز له القیام بالمهمة الا بعد موافقتهم" ولذلك فقد حددت المادة 

 من نفس القانون أسباب الرد وهي یجوز رد المحكم في الحالات الآتیة: 1016

 .عندما لا تتوفر فیه المؤهلات المتفق علیها بین الأطراف-1

  .1ه في نظام التحكیمعندما یوجد یبب رد منصوص علی-2

 عزل المحكم و إستبداله ثانیا:

إن عزل المحكم هو إقالته وإبعاده عن مهمته بإتفاق الأطراف جمیعا إذا توفرت 

 موجبات العزل.

أما بالنسبة لإستبدال المحكم فإنه یعتبر ضروریا عندما لا یتمكن المحكم من 

واضح وهو ما اخذ به المشرع الإستمرار في وظیفته أو یفشل في القیام بها بشكل 

  .2من ق.إ.م.إ.ج 1012/3الجزائري في المادة 

  

  

                                                           
  102عامر فتحي البطانیة، نفس المرجع السابق، ص 1
  .17بن حلیمة لیلى، محاضرات ألقیت على طلبة الماستر سنة ثانیة قانون أعمال، نفس المرجع السابق، ص 2
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 سیر الخصومة التحكیمیة تدخل القضاء في :المبحث الثاني

مساعدة القاضي لأطراف الخصومة التحكیمیة غیر قاصر عن مرحلة  هأوج      

تشكیل هیئة التحكیم، ولكنه یمتد أیضا أثناء سریانها أي منذ تاریخ تعیین المحكمین 

  .ومباشرتهم لمهامهم إلى غایة صدور حكم التحكیم الدولي

القانون وبالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنیة والإداریة نجد أن المشرع كما في 

القدیم عدد جملة من أوجه المساعدة التي یمكن أن یقدمها القاضي في هذا المجال، 

كرقابته على القیام بالمهمة التحكیمیة في آجالها القانونیة، وكذا الأمر بالتدابیر 

  .1المؤقتة والتحفظ به والأمر بتنفیذها سواء الصادرة منه أو من الهیئة التحكیمیة

المطلب الأول سلطة القضاء الوطني بإتخاذ الإجراءات الوقتیة  وهذا ما سندرسه في

والتحفظیة قبل بدء النزاع أما في المطلب الثاني المحكمة المختصة بالتدبیر 

 والإجراءات التحفظیة.

المطلب الأول: سلطة القضاء الوطني بإتخاذ الإجراءات الوقتیة والتحفظیة قبل بدء 

 النزاع:

لمحكمة الإستثناف أن تأمر جراءات الوقتیة والتحفظیة، فللمحكمة سلطة إتخاذ الإ 

طلب المقدم إلیها من أحد الأطراف بإتخاذ التدابیر الملتمس إتخاذها  لىبناء ع

قد تم قبل تشكیل محكمة التحكیم ویستوي في ذلك أن یكون الأمر بإتخاذ الإجراءات 

ذه المسألة مثار إهتمام البدء في إجراءات التحكیم أو أثناء سیرها.هذا وقد كانت هو 

  في الفقه الفرنسي وقد ظهرت في هذا الصدد ثلاثة إتجاهات: 

                                                           
  .57حفیظ، مذكرة ماجستیر، نفس المرجع السابق، ص قطاف 1
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الإتجاه الأول وهو الذي یرجح تمتع القضاء الوطني بشكل قاصر علیه بنظر 

المتفق بشأنها على متصلة بالمنازعات الخاصة الدولیةالإجراءات الوقتیة والتحفظیة ال

أما الإتجاه الثاني فهو یذهب إلى  ،التحكیمالتحكیم، وعلى الرغم من وجود شرط 

عكس ما یذهب إلیه الإتجاه الأول ویرى أن الإختصاص بنظر المسائل الوقتیة 

والتحفظیة مسألة تدخل في إطار إتفاق التحكیم ویختص المحكم وحده دون غیره 

فإن بالفصل فیها أما الإتجاه الأخیر فهو إتجاه وسط بین الإتجاهین السابقین وفقا له 

توزیع الإختصاص بین قضاء التحكیم و قضاء الدولة یتم وفقا لمبدأ الإختصاص 

  .1المشترك بینهما

الفرع الأول: مدى إختصاص القضاء بإتخاذ الإجراءات المؤقتة أو التحفظیة في 

  المنازعات المتفق بشأنها على التحكیم

لمسألة توزیع بوجود قاعدة عدم الإختصاص القضائي إختلف الفقه في تقدیره 

الإختصاص فیما یخص الإجراءات الوقتیة أو التحفظیة بین قضاء الدولة وقضاء 

 .التحكیم

 التحفظیةتعریف التدابیر المؤقتة و 

التدابیر المؤقتة هي عبارة عن حمایة بدیلة تحل محل الحمایة القضائیة وقد عرفها 

جموعة تدابیر أو الأستاذ الدكتور عبد العزیز مخمیر عبد الهدي لقوله: "هي م

إجراءات مؤقتة تأمر بها المحكمة القضائیة أو حقوق طرفي النزاع أو أحدهما أو 

هائي لمنع تفاقم النزاع أو الإبقاء على الحالة الراهنة له، أو لضمان تنفیذ الحكم الن

الشئ المقضي به، أو الوصول إلى  یةحج یحوز حكمبوذلك لحین الفصل في النزاع 

 .تسویة نهائیة له
                                                           

  .118عامر فتحي البطانیة، نفس المرجع السابق، ص 1
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در في مرحلة السابقة لصدور القرار صبیر المؤقتة هي تدابیر تمهیدیة تالتدا  

النهائي وتدعو الحاجة إلیها في حال الإستعجال كما أنها لا تمس بأصل الحق فهي 

تصدر بقصد ضمان تنفیذ الحكم النهائي، المحافظة على الوضع الراهن في النزاع و 

نهائي منع تفاقم النزاع، وعلیه فالتدابیر المؤقتة تقرر حمایة مؤقتة تنهي بصدور قرار 

في النزاع و علیه فإنه یمكن إلغاء أو تعدیل هذه التدابیر في أي وقت إذا إختلفت 

الظروف التي بررت إصدارها، غیر أنه یطرح التساؤل حول إمكانیة منع هیئة 

أن أغلب التشریعات كانت مترددة حیث أن الأمر  باعتبارهاالتحكیم هذه السلطة 

،حیث ظهرت ثلاثة 1الوطني اضيالق اختصاصالمؤقتة و یدخل في  بإتخاذ التدابیر

في  التحفظیةالمؤقتة أو  الإجراءاتاتجاهات حول مدى اختصاص القضاء باتخاذ 

 المنازعات المتفق بشأنها على التحكیم.

ي بنظر هذا الاتجاه تمتع القضاء الوطني بشكل حصر  حیرج الاتجاه الأول:

التحكیم  لىبالمنازعات المتفق بصددها عتصلة أو التحفظیة الم قتیةالإجراءات الو 

وهذا من دون أن تشاركه هیئة التحكیم فالأثر السلبي لاتفاق التحكیم یعني الفصل 

ومنه فالاعتراف .للنزاع الأصلي بعیةلنزاع ولیس في التدابیر التفي موضوع ا

بالاختصاص القضاء وحده باتخاذ هذه الإجراءات یبدو ضرورة حتمیة یجعل من 

ف یلجؤون إلى القضاء للحصول على أمر التنفیذ وعلى ذلك یكون من الأطرا

 .الأفضل اللجوء إلى القضاء من البدایة

: وهو یذهب إلى عكس ما یذهب إلیه الإتجاه الأول، إذ یرى أن الإتجاه الثاني

الإختصاص بنظر المسائل الوقتیة أو التحفظیة مسألة تدخل في إطار إتفاق التحكیم 

وحده دون غیره بالفصل فیها وهذا خضوعا لإرادة الأطراف ذاتها ویختص المحكم 
                                                           

العمري خالد، مجال تدخل القاضي الوطني في سیر إجراءات خصومة التحكیم التجاري الدولي في عقد  1

  .430، ص31/07/2020التشریع الجزائري،  الفرنشایز، دراسة حالة



  دور القاضي في انعقاد وسیر الخصومة التحكیمیة                الفصل الأول:  

 

39 
 

وان كانت هذه الإرادة هي التي خولت للمحكم سلطة الفصل في النزاع فإنها تخول له 

أیضا سلطة إتخاذ الإجراءات الوقتیة التي لا یلزم فیها تدخل السلطة العامة إذ یكفي 

اضي الإستعجالي، كما أنه من خضوع الأطراف لها تلقائیا دون حاجة لتدخل الق

  . یملك الكل یملك الجزء

زیع وهو اتجاه وسطي بین الاتجاهین السابقین وفیه یتم تو  الاتجاه الثالث: 

قضاء الدولة وفقا لمبدأ الاختصاص المشترك الاختصاص بین قضاء التحكیم و 

بینهما الذي یتضمن ثلاث عناصر الأول یتعلق بالاعتراف بـ الإختصاص لقضاء 

الدولة في اتخاذ الإجراءات الوقتیة أو التحفظیة رغم وجود اتفاقیة التحكیم و الثانیأن 

هذا الاعتراف لا یعني التنازل عن شرط التحكیم بأصل النزاع و الثالث الاعتراف 

 للمحكم باتخاذ الإجراءات الوقتیة.

ومبدأ الاختصاص المشترك تحكمه بعض القیود وهي عن نوعین الأولى تلك    

المستمدة من إرادة الأطراف أین یتم اتفاقهم على توزیع الاختصاص بشكل واضح 

ومحدد والثانیة تلك المستمدة من طبیعة الإجراء الملتمس إتخاذه وما إذا كان یدخل 

فقط في إختصاص القضاء بإعتباره یتطلب ممارسته نوعا من الإجبار و الإلتزام 

  .1هدة لتنفیذ حكم المحكمعلى الحجوز التحفظییة و الإجراءات المم

  

  

  

 

                                                           
  .60حفیظ، مذكرة ماجستیر، نفس المرجع السابق، ص قطاف1



  دور القاضي في انعقاد وسیر الخصومة التحكیمیة                الفصل الأول:  

 

40 
 

 الفرع الثاني: شروط تدخل القضاء في إتخاذ الإجراءات المؤقتة والتحفظیة

تدخل القاضي في خصومة التحكیم التجاري الدولي لأجل إتخاذ التدابیر المؤقتة    

أو التحفظیة مرتبطة بتوافر ثلاث شروط أساسیة: وهي الشرطین المطلوبین في 

القضاء الإستعجالي من توافر الإستعجال وعدم المساس بأصل الحق، والشرط الثالث 

ذ في دولة القاضي المطلوب إصدار هو أن یكون الإجراء المطلوب واجب التنفی

 الإجراء منه.

 أولا: توافر حالة الإستعجال

حالة الإستعجال یصعب تعریفها، ففي كثیر من الأحیان تتداخل بعض المسائل  

التي تشابها كالخطر و الضرورة و السرعة في كل الأحوال فإن المواد التي ینعقد 

ثیرة ففي بعض الحالات السبب فیها الإختصاص لقاضي الإستعجال للفصل فیها ك

الذي یستدعي تدخل القاضي هو خشیة زوال آثار أو معالم الواقعة المطلوب إثباتها 

الأمر أي خطر  قىمحدق، وفي بعض الأحیان قد لا یر أو معاینتها أو رد خطر 

بصفة مستعجلة  صیانتها محدق وإنما فقط المحافظة على حقوق ثابتة بات حینها

الآخر جمیع الحالات التي یكون فیها من المستحیل الوصول  ضروریا وفي البعض

مصالح  ذ تضارات بإتباع الإجراءات المادیة افي الوقت المناسب إلى حل المنازع

، وفي مجال التدخل في الخصوم ضررا بالغا إذا ما انتظروا حتى صدور الحكم

 خصومة التحكیم نذكر حالتین:

 .لتحكیم منعقدةالحالة التي لا یكون فیها محكمة ا-1

  .الحالة التي یكون فیها هیئة التحكیم منعقدة-2
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فلو رفعت ه أصل الحق هو كل ما یتعلق بجوهر  عدم المساس بأصل الحق: ثانیا:

كان موضوعها یخص وجود الحق موضوع النزاع التحكیمي أو دعوى أمام المحكمة و 

 القاضي یرفض الطلب صحته أو تغییر آثاره القانونیة الذاتیة أو المتفق علیها فإن

 .1للمحكم وحده الفصل فیهكون هذه المسألة تمس أصل الحق و 

وقد تصدت المحكمة العلیا الجزائریة لمثل هذه المسألة التي بالقول أن وجود     

الشرط التحكمي لا یمنع قاضي الأمور المستعجلة من إتخاذ تدبیر تحفظي أو وقتي 

 بین الأطراف بغرض إحصاء الخدماتبالأخص تعیین خبیر لإجراء جرد حضوري 

في ظل ق. إجراءات مدنیة و إداریة طالما أنه  تطبیقالمنجزة و هذا القرار یصلح لل

 لم یأت بأحكام جدیدة تختلف عن القانون القدیم بهذا الشأن.

أن یكون الإجراء أو التدبیر المطلوب من أجل تحدید المحكمة المختصة  ثالثا:

یة أو التحفظیة في المنازعات المتفق بشأنها على التحكیم بإصدار الإجراءات الوقت

یذهب جانب من الفقه إلى قول بأن قضاء الدولة التي ینعقد التحكیم التجاري الدولي 

على إقلیمها هو المختص وعلى الرغم من وجاهة هذا الرأي إلا أن ذلك یعد ناقصا 

التحكیم بها  نعقاداعلى الرغم من عدم  أخرىفقد ینعقد الإختصاص لقضاء دول 

وذلك إن كانت بعض الأموال محل الإجراء المطلوب توجد في هذه الدول ومنه لا 

تخاذ لاالملائم  الاختصاصیكون المحاكم الدولیة التي ینعقد التحكیم على إقلیمها 

  .2هذه الإجراءات
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  موقف المشرع الجزائري :الفرع الثالث

أو النص الجدید في  9مكرر 458من خلال النص القدیم الملغى في المادة  یتضح

أن المشرع الجزائري أخذ بمبدأ توزیع الاختصاص المفترض وحسم  1046المادة 

الجدل الفقهي لصالح الإتجاه الثالث بخصوص مدى امكانیة تدخل القاضي في 

وفي هذا تحكیمي،  اتخاذ اجراءات التحفظیة والمؤقتة في نزاع مشمول في اتفاق

الصدد فتح طریقین أمام الأطراف المتحكمین فیجوز لأي منهم أن یطلب من هیئة 

التحكیم إتخاذ هذه التدابیر متى إتفقوا على ذلك صراحة في إتفاق التحكیم فإذا لم 

یتفقوا على منح الإختصاص بهذه التدابیر لهیئة التحكیم جاز لأي منهم كذلك أن 

قضاء وحتى یكون هناك تطبیق سلیم لهذا النص وجب التنبیه یطلب إتخاذها من ال

ختصاص المشترك في وجود لفكرة الالا  أنه عض الضوابط التي یمكن إجمالها فيلب

ضي بصفة تخاذ التدابیر التحفظیة أو المؤقتة قبل إنعقاد الهیئة التحكمیة بل القاا

تصلت انعقدت الهیئة و اما إذا تدابیر، أتخاذ هذه الاعامة هو من یختص لوحده ب

 .1بالنزاع فیكمن القول بالتوزیع المشترك

على ما یلي:" یمكن لمحكمة التحكیم أن تأمر بتدابیر  1046حیث نصت المادة 

 مؤقتة أو التحفظیة''. 

 ةبیر والإجراءات التحفظیاتصة بالتدالمطلب الثاني: المحكمة المخ

من (ق.إ.م.إ) نجد أن المشرع أشار بالنسبة إلى المحكمة 1046بالرجوع إلى المادة  

المختصة بنظر طلب الأمر بالتنفیذ للتدبیر إلى القاضي المختص من دون تحدید 

 التي تنص على ما یلي: 1041هویته على عكس مسألة تعیین المحكمین في المادة 

                                                           
  .64قطاف حفیظ، مذكرة الماجستیر، نفس المرجع السابق، ص 1



  دور القاضي في انعقاد وسیر الخصومة التحكیمیة                الفصل الأول:  

 

43 
 

نظام التحكیم تعیین المحكم أو المحكمین  '' یمكن للأطراف، مباشرة أو بالرجوع إلى

أو تحدید شروط تعیینهم وشروط عزلهم أو استبدالهم في غیاب التعیین وفي حالة 

صعوبة تعیین المحكمین أو عزلهم أو استبدالهم یجوز للطرف الذي یهمه التعجیل 

 القیام بما یلي:

التحكیم إذا كان رفع الأمر إلى رئیس المحكمة التي یقع في دائرة إختصاصها   .1

 التحكیم یجري في الجزائر.

رفع الأمر إلى رئیس محكمة الجزائر إذا كان التحكیم یجري في الخارج   .2

 وإختیار الأطراف تطبیق قواعد الإجراءات المعمول بها في الجزائر.

محكمة للمحكمة سلطة إتخاذ الإجراءات الوقتیة والتحفظیة بحیث سنتطرق إلى ال

 . 1المحكمة رئیسءات أمام المختصة والإجرا

 : المحكمة المختصةالفرع الأول

التدابیر سواء المؤقتة أو التحفظیة في اختصاص قضاء الإستعجال، وبالرجوع    

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، نجد أن أي  305 – 299إلى المواد من 

لدى المحكمة  تدبیر تحفظي أو أي إجراء مؤقت یتم طلبه أمام قاضي الإستعجال

الواقع دائرة إختصاصها التدبیر المطلوب وهذا في شكل دعوى عادیة یتم الفصل فیها 

في أقرب الآجال كما یمكن طلب التدبیر المؤقت عن طریق أمر على ذیل عریضة 

 من دون تكلیف للطرف الآخر بالحضور أو سماعه.

                                                           
القضاء المستعجل بإصدار الإجراءات  قمر عبد الوهاب، مقال بعنوان لا أثر لشرط التحكیم على إختصاص 1

المؤقتة والتحفظیة في النزاع موضوع إتفاق التحكیم في التشریع الجزائري، تعلیق على قرار المحكمة العلیا 

  .286، ص2010، مجلة التحكیم العدد السابع، یولیو 1985- 03-23الصادرة بتاریخ 
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یمكن للقضاة وبعدما كان قضاء الإستعجال یختص به رئیس المحكمة أصبح    

على مستوى كل قسم بالمحكمة، وبموجب الأوامر على ذیل العرائض إتخاذ التدابیر 

الإستعجالیة من دون وجاهیة ولا مناقشة، كما هوا الشأن بالنسبة للقاضي العقاري و 

 قاضي شؤون الأسرة.

ري على التدبیر المطلوب في ولكن السؤال المطروح هل هذا الإختصاص یس   

 ة التحكیم التجاري الدولي؟خصومإطار 

، بدءا من تشكیل هیئة التحكیم التحكیم التجاري الدولي وتكاملهحفاظا على فعالیة    

إلى غایة الأمر بتنفیذ الحكم التحكیمي لا یبق أمامنا إلا القول بعقد الإختصاص 

لرئیس المحكمة باعتباره قاض إستعجال ولیس لرؤساء أقسام الإستعجال الأخرى 

الأمر بالإحالة (ق. إ.م.إ) و من32مة، وإن تم ذلك یمكن تطبیق أحكام المادة بالمحك

 الداخلیة.

 : الإجراءات أمام رئیس المحكمةالفرع الثاني

 وجب التمییز هنا بین ما إذا كان التحكیم ینعقد في الجزائر أو خارجه.   

المحكمة التي یقع إذا كان التحكیم یجري بالجزائر: فإن الدعوى ترفع أمام رئیس -1

في دائرة إختصاصها التحكیم إن كان محددا في إتفاقیة التحكیم، أما في حالة عدم 

تحدید مكان التحكیم في الإتفاقیة فإن الإختصاص یؤول للمحكمة التي یقع في 

الدعوى ترفع وفق الإجراءات العادیة للدعوى ا مكان إبرام العقد أو تنفیذه، و دائرته

 الإستعدالیة.
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ذا كان التحكیم یدري بالخارج: واختار الأطراف تطبیق الإجراءات المعمول بها إ-2

في الجزائر فإن العریضة ترفع أمام رئیس محكمة الجزائر(سیدي أمحمد)والذي یفصل 

 .1فیها وفق القانون الجزائري

من (ق.إ.م.إ) في ترتیب أو تنفیذ أمر  1046یبقى فقط التنبیه على أن نص المادة 

المؤقت و التحفظي یطبق فیه القاضي القانون الجزائري مهما كان صفة التدبیر 

 الأطراف.

كما یجب الإشارة إلى حالة التدبیر المتعلق بالحجز التحفظي الذي یكون الهدف منه 

تسهیل تنفیذ الحكم التحكیمي التجاري الدولي المحتمل صدوره، من خلال فرض 

یمكن التنفیذ علیها، فهنا المفروض أن  الحظر على المدین في التصرف بأمواله التي

یختص القاضي بها حصریا دون المحكم بالنظر إلى طبیعة الإجراءات المتعلقة به، 

إلا أن المحكمة العلیا ذهبت عكس ذلك عندما قررت أنه عندما یوجد بند في  العقد 

ند مهما إحترام هذا الب یحیل الأطراف بشأن أي نزاع  یتعلق بتنفیذه إلى التحكیم وجب

 عة الإجراء المطلوب احتراما لقاعدة " العقد شریعة المتعاقدین"كانت طبی

ویرى الدكتور مصطفى تراري في تعلیقه على هذا القرار أن الحل الذي توصل    

الیه القضاة لا یعود إلا أن یكون نتیجة منطقیة للتمسك بقاعدة العقد شریعة 

ها فقدت الكثیر من بریقها في كل أصناف المتعاقدین على إطلاقها على الرغم ما أن

المعاملات. فصحة شرط التحكیم مرتبطة الیوم أكثر بالعادات التجاریة والبحریة 

الوطنیة والدولیة أكثر من تبریرها بالقوة الملزمة للعقد ناهیك عن أن شرط التحكیم 

  .2أصبح یتمتع بالاستقلالیة عن العقد الأصلي
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  الفصل الثاني

تدخل القضاء في مساعدة هیئة التحكیم لأجل تحصیل الأدلة 

  وتحقیقها.

لا إدارة الخصومة على الوجه الأمثل و  لى الحقیقة،تقتضي مهمة التحكیم للوصول ع

  ذلك إلا إذا تم الوقوف على واقع ومعطیات النزاع. یكن

وعلى الرغم مما لها من صلاحیات في إصدار ما تراه مناسبا من قرارات لتحقیق 

لا أنها تبقى حبرا على ورق في غیاب سلطة الجبر على التنفیذ. فقد یحتاج  ذلك،إ

زة الغیر المحكمون لسماع شاهد أو خبیر أو وجود بعض المستندات التي هي في حو 

ختصاصها، إلا أن ع أو قد تعترضها مسائل تخرج عن اأهمیة بالغة لحل النزالها 

  الحكم فیها ضروري لإصدار الحكم التحكیمي التجاري الدولي، فكیف یكون الحل؟

في هذه الحالة یتدخل القاضي لأجل مساعدة هیئة التحكیم في تحصیل الأدلة 

  وتحقیقها.

  تحكیم في تحصیل الأدلة وإجراءات طلب المساعدة.المبحث الأول: سلطة هیئة ال

القاعدة العامة تعطي لمحاكم الدولة صلاحیة تولي الوظیفة القضائیة ولكن هنالك  إن

أطراف النزاع لحل ما قد ینشأ بینهم من إستثناء على هذه القاعدة، وهو لجوء 

منازعات دون اللجوء إلى القضاء، نظرا لما یوفره لهم من مزایا لا یستطیع توفیرها 

القضاء ومنها: السرعة وبساطة الإجراءات ومرونتها، وإشاعة الثقة والمحافظة على 

یین السریة، وكفاءة المحكمین، وحیاد وعدالة التحكیم، وحریة المحكمین في تع

، وبالتالي لهیئة التحكیم سلطة في تحصیل الأدلة 1وإختیار القانون واجب التطبیق 

حیان قد تتطلب هیئة التحكیم مساعدة من القضاء من أجل إلا أنه في بعض الأ

  البحث عن الأدلة وتحصیلها.

                                                           
منیر یوسف المناصیر، إلتزامات وسلطات المحكم في الإثبات في خصومة التحكیم التجاري الدولي، دراسة  1
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  المطلب الأول: سلطة هیئة التحكیم في تحصیل الأدلة.

الدور الإیجابي في و الإداریة قد كرس للقاضي الإجراءات المدنیة  إذا كان قانون

ثبات، وتحقیقها في الدعوى المعروضة علیه، على عكس القانون تحصیل أدلة الا

القدیم الذي كان یقید القاضي بناء على ما یطلبه ویقدمه الخصوم من أدلة في 

الدعوى، فإنه منح نفس هذا الدور للهیئة التحكیمیة بشأن النزاع المعروض علیها، 

 <<من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  1047وهو ما نستشفه من نص المادة 

  .>>تتولى محكمة التحكیم البحث عن الأدلة 

قه وعملیة البحث عن الأدلة وقبولها تخضع إلى القانون الموضوعي المحدد لتطبی

على النزاع، وفي حالة غیاب التحدید للقانون فإن هیئة التحكیم الكائن مقرها بالجزائر 

  .تطبق القانون الجزائري بشأن تسییر إجراءات أدلة الإثبات

والملاحظ أن المشرع لم یقرر أي حد لسلطة المحكمین في البحث عن الأدلة 

ة، والأكثر من ذلك أن صیاغة المرتبطة بموضوع النزاع، فهم یتمتعون بالحریة الكامل

باللغة الفرنسیة تؤكد أن محكمة التحكیم بجمیع أعضائها هي من  1047المادة 

تتولى بنفسها البحث عن الأدلة، ولا یمكن أن تعهدها للغیر أو لأحد من أعضائها 

إلا إذا خول لها ذلك القانون الواجب التطبیق على الإجراءات، أو یخولها  فقط

  .لسلطة سواء في إتفاقهم أو أثناء سریان الخصومةالأطراف هذه ا

والهیئة التحكیمیة لها أن تطلب القیام بأي إجراء،والهیئة التحكیمیة لها أن تطلب 

القیام بأي إجراء، إلا أنه ولما كانت لا تتمتع بسلطة الإلزام والجبر التي للقاضي فإنه 

التدخل لإلزام الخصم بتقدیم الدلیل، یكون لها إلا اللجوء إلى هذا الأخیر من أجل  لا

  .1وهذا وفق أحكام القانون الجزائري إن كان هو الواجب التطبیق
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  المطلب الثاني:إجراءات طلب المساعدة في تحصیل الأدلة.

ك، بل دد ذلمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ما یح 1047في المادة لا یوجد 

بموجب عریضة أمام القاضي المختص ویطبق في هذا  <<إكتفى بالقول  المشرع

عند فصله في الطلب ، وأعتقد أن القاضي الجزائري >>الشأن قانون بلد القاضي 

المرفوع إلیه لا یبحث صحة أو سلامة الطلب الذي من المفروض أن محكمة 

التحكیم قد ناقشت حیثیاته مع الخصوم، وإنما یصدر أمره للتنفیذ دون مناقشة ولا 

مواجهة من الخصم ،وهذا ما یحققه الأمر على ذیل عریضة بإعتباره الأكثر تسریعا 

فضلا عن أن الأوامر على ذیل العرائض تعد سندات تنفیذیة طبقا للمادة  للإجراءات،

  ومنه یجوز الجبر على تنفیذها.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  600

فإنه لا یجوز للمحكم إجباره على تقدیم دلیل  هذا فیما یخص أطراف النزاع، أما الغیر

معین أو مستند تحت یده، كونه یعد غریبا عن الخصومة تطبیقا لقاعدة الأثر النسبي 

في العقود، بل یمكن اللجوء إلى القضاء مباشرة لطلب المستند من تحت یده بطریق 

قف فیها، وهنالك إمكانیة لو  - في التحكیم –عادیة مع إدخال الخصم دعوى 

الخصومة التحكیمیة من طرف المحكم إلى حین الفصل في الدعوى على إعتبار أنها 

  .1مسألة عارضة تخرج عن اختصاصها

  المبحث الثاني: مجال مساعدة القضاء لهیئة التحكیم في تحقیق الأدلة.

محل أن الهدف والحكمة من اللجوء إلى التحكیم هو إقصاء القضاء عن النزاع رغم 

به في سبیل الحصول على  أن هیئة التحكیم قد تضطر إلى الإستعانة التحكیم، إلا

الأدلة، حیث تقتضي مهمة المحكم أو هیئة التحكیم بإدارة النزاع المتعهد به وتسییره 

على الوجه الأمثل لضمان سلامة الإجراءات، والحیلولة دون قیام أطراف النزاع 

المبادئ الأساسیة لحقوق الدفاع، بمناورات بهدف المماطلة وضمان إحترام جملة من 
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إلى جانب هذا یتعهد المحكم أو هیئة التحكیم بالبحث عن الحقیقة، ولا یأتي ذلك إلا 

  .1إذا تمكنت هیئة التحكیم من الوقوف على واقع ومعطیات النزاع

فالتعاون بین القضاء والمحكمة التحكیمیة في مجال البحث عن الأدلة یتجسد عموما 

 تالیة:في العناصر ال

  المطلب الأول: الدلیل الكتابي وسماع الشهود.

في یخضع القاضي لقانونه الوطني في تنفیذه للمهمة المطلوبة منه، كما هو الحال 

حال سماع الشهود أو الإثبات بالكتابة ،الإدعاء بالتزویر.........إلخ، على أن تبقى 

  الأدلة المحصلة.لهیئة التحكیم لوحدها السلطة التقدیریة في تقدیر قیمة 

  الإثبات بالكتابة ).( الفرع الأول: الدلیل الكتابي

جمیعا، لما توفره للخصوم من  الإثباتأو طرق تعتبر الكتابة من اهم وسائل 

ضمانات لا توفرها لهم غیرها من الأدلة. فبینما تنطوي الشهادة مثلا، على خطر ان 

ینسى الشاهد تفاصیل الواقعة التي یشهد علیها، أو حتى أن یخالف الشاهد ضمیره 

فیما یباعد بین الشهادة والحقیقة فإن الكتابة كدلیل لإثبات تصرف قانوني إنما تحرر 

هذا التصرف، وفي وقت لاتكون فیه للخصوم مصلحة في تحویر متعاصرة مع قیام 

الإثبات بغیة تحقیق مصلحة شخصیة. ومقارنة بالقرائن القضائیة فإن الأخیرة تفتقر 

  إلى التأكید الذي تتمیز به الكتابة.

لذلك فقد جعل المشرع من الكتابة وسیلة الإثبات الأساسیة فیما یتعلق بالتصرفات 

، معترفا لها في ذات الوقت بقوة إثبات مطلقة، حیث یمكن أن تثبت عن القانونیة

طریقها جمیع الوقائع القانونیة، بینما لا یكونللشهادة أو القرائن القضائیة إلا قوة 

  محددة في الإثبات.

                                                           
منیر یوسف المناصیر، إلتزامات وسلطات المحكم في الإثبات في خصومة التحكیم التجاري الدولي، المرجع  1
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هذا و یلاحظ أنه رغم هذه الأهمیة للكتابة إلا أنها لیست حجة مطلقة في الاثبات، 

كسها وإن تم ذلك بطرق مختلفة على إختلاف أنواعها إنما یجوز إثبات عذلك أنها 

  .1نوع الورقة أو المحرر بحسب

الإثبات الكتابي في التحكیم التجاري الدولي من أهم وسائل الإثبات، وذلك راجع 

لطبیعة التحكیم وصعوبة الإجتماع بالأطراف والشهود في مكان واحد لبعدهم 

لغالب أطراف عقد الفرنشایز من دول مختلفة، حیث أن هیئة الجغرافي، إذ یكون في ا

التحكیم لا تملك سلطة إجبار أحد الأطراف بتنفیذ أمر معین، وما على الطرف الذي 

یهمه الأمر إلا اللجوء إلى المحكمة بعد موافقة هیئة التحكیم التي وحدها لها 

  ر الحكم.أو الغیر بإبراز مستند له أهمیة لإصداصلاحیة إلزام الخصم 

والأصل أن یتقدم بالدلیل الكتابي صاحب المصلحة فیه، غیر أن هذا الدلیل قد 

لایكون بحوزته وإنما في حیازة خصمه أو شخص من الغیر، خاصة خلال مرحلة 

التفاوض لإبرام عقد الفرنشایز، إذ عادة ما یفرض الطرف المانح في عقد الفرنشایز 

المعلومات، كما أن الطرف المانح عادة ما یكون على الطرف المتلقي واجب سریة 

هدف الحفاظ على تفوقه التكنولوجي، وبالتالي لا حذر خلال عملیة نقل التكنولوجیا ب

یقدم كل المستندات المرتبطة بعقد الفرنشایز إلى المتلقي، وأمام هذا الوضع فإنه 

أجل إلزام هذا الإستعانة بالمحكمة، من  یجوز للطرف المتلقي في عقد الفرنشایز

الطرف المانح أو الغیر بتقدیم الدلیل الذي هو بحوزته كما هو الحال بالنسبة 

للمستندات محل عقد الترخیص، براءة الإختراع، العلامة التجاریة......إلخ، أو تقدیم 

ان فحص هذا المستند المستند المشترك بین الخصوم أو بینهم وبین الغیر كلما ك

من قانون الإجراءات المدنیة  1048هذا ما تقتضي به المادة و  2ثباتمفیدا في الإ

إذا إقتضت الضرورة مساعدة السلطة القضائیة في  <<والتي تنص على  والإداریة

تقدیم الأدلة أو تمدید مهمة المحكمین أو تثبیت الإجراءات أو في حالات أخرى، 

للطرف الذي یهمه جاز لمحكمة التحكیم أو للأطراف بالإتفاق مع هذه الأخیرة أو 

                                                           
  .139، منشورات الحلبي الحقوقیة، صفحة محمد حسین قاسم، قانون الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة 1
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بموجب عریضة  االتعجیل بعد الترخیص له من طرف محكمة التحكیم، أن یطلبو 

  .1>>تدخل القاضي المختص، ویطبق في هذا الشأن قانون بلد القاضي 

إلى أن دفع أحد الخصوم بالتزویر لمستند قدمه خصمه أو أنكر توقیعه تجدر الإشارة 

معین یتطلب رفع دعوى أصلیة جزائیة تتعلق بالتزویر وجاز لهیئة  على مستند

في نظر الدعوى إذا رأت أن الفصل في دعوى التزویر لیس لازما  الاستمرارالتحكیم 

للفصل في موضوع النزاع، أما إذا رأت أن المستند المطعون فیه بالتزویر منتج في 

حین صدور حكم بخصوص الدعوى، یترتب على ذلك وقف إجراءات التحكیم إلى 

دعوى التزویر، وبدیهي أن الحكم بتزویر المستند أو صحته تكون له حجیة أمام 

  .2هیئة التحكیم

، وتعرف الإسناد یأخذ الدلیل الكتابي شكل محرر رسمي أو شكل محرر عرفي

  الرسمیة بأنها:

تنظیمها طبقا للأوضاع  _ الأسناد التي ینظمها الموظفون الذي من إختصاصهم

لقانونیة، ویحكم دون أن یكلف مبرزها إثبات ما نص علیه فیها، ویعمل بهام الم ا

  یثبت تزویرها.

_الأسناد التي ینظمها أصحابها ویصادقها الموظفون الذي من إختصاصهم تصدیقها 

  طبقا للقانون، وینحصر العمل بها في التاریخ والتوقیع فقط.

هي  <<اشرة المحررات الرسمیة بأنها: ولقد عرف قانون الإثبات المصریفي مادته الع

ص مكلف بخدمة عامة ما تم على یدیه أو ما یثبت فیها موظف عام أو شخ التي

تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للأوضاع القانونیة وفي حدود سلطته 

  . >>وإختصاصه

                                                           
، یتضمن قانون 2008فبرایر سنة  25الموافق  1429صفر عام  18المؤرخ في  09_08قانون رقم  1

  الإجراءات المدنیة والإداریة.
العمري خالد، مجال تدخل القاضي الوطني في سیر إجراءات خصومة التحكیم التجاري الدولي في عقد  2

  .425الفرنشایز،  المرجع السابق، صفحة 
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المحرر العرفي ) فیعرف بأنه هو الذي یشتمل على توقیع من  (أما السند العادي

  صدر عنه أو على خاتمه او بصمة إصبعه ولیست له صفة السند الرسمي.

من القانون المدني على الإثبات  1316وبصدد المشرع الفرنسي فقد نص في المادة 

إعتبر أن عن طریق المحررات الكتابیة، ولقد توسع في مفهوم المحرر الكتابي، حیث 

المحررات الإلكترونیة لها قوة إثبات المحرر المكتوب، كما نص على ذلك في المادة 

 1316والمادة  4الفقرة  1314في المادة  من ذات القانون،ثم تناول 1الفقرة  1316

المحررات الرسمیة التي یتم تحریرها أمام موثقي الشهر العقاري، حیث یعتبر  4الفقرة 

تص مانحا هذا المستند صفة الرسمیة، وأعتبر أن المحرر توقیع الموظف المخ

الإلكتروني له قوة طالما كان حاملا التوقیع الإلكتروني لمصدره، ما لم یتم الإعتراض 

یعتبر  <<من القانون المدني الجزائري  1مكرر  323، كما تنص المادة 1علیه

لى الورق، بشرط إمكانیة الإثبات بالكتابة في الشكل الإلكتروني كالإثبات بالكتابة ع

التأكد من هویة الشخص الذي أصدرها وأن تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن 

  .2>>سلامتها 

   .الفرع الثاني: الإثبات بشهادة الشهود

عن طریق شهادة الشهود، وكما یسمى بالبینة، هو الإثبات الذي یتم  إن الإثبات

بسماع الشهود الذین یدلون أمام القضاء بتصریحاتهم عما شاهدوه أو إستمعوا إلیه. 

هذا وأن سماع الشهود إلى شهادتهم، ولو لم تكن له نفس القوة أو الضمانات التي 

  عندما یتعین إثبات وقائع مادیة. هي للإثبات بالكتابة، فهو یستعمل كثیرا، وخاصة

، 333الإثبات بشهادة الشهود في المواد  وقد خصص القانون المدني الجزائري

334 ،335 ،3336.  

                                                           
  .312،313منیر یوسف المناصیر، المرجع السابق، صفحة  1
لمعدل والمتتم ، ا 2005یونیو 20الموافق  1426جمادى الأولى عام  13المؤرخ في  10_05القانون رقم  2

  ، المتضمن القانون المدني .1975سبتمبر  26الموافق  1395رمضان  20المؤرخ في  58_75للأمر رقم 
، 2001الغوثي بن ملحة، قواعد وطرق الإثبات ومباشرتھا في النظام القانوني الجزائري، الطبعة الأولى، 3
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  أولا: الأشكال المختلفة لشهادة الشهود,

یتم الإدلاء بالشهادة بواسطة  في الغالبالشهادة الشفاهیة والشهادة المكتوبة: 

التصریح الشفوي، بحیث أن الشهود یصرحون شخصیا للقاضي عما أبصروه أو 

  سمعوه.

لى القانون د أمام القضاء، ترجع في تنظیمها عوممارسة إجراء الإثبات بشهادة الشهو 

المتبعة عند التحقیق في الدعوى القضائیة، القضائي الذي بین وضوح الإجراءات 

  النسبة لكیفیة السماع إلى الشهود والشروط التي یجب أن تتوفر فیهم شخصیا.وهذا ب

  والحدیث فیما سبق یتعلق بالشهادة الشفاهیة.

وقد تتم الشهادة بطریق الكتابة، وهذا أمر نادر، ومثال ذلك التصریحات الواردة فیما 

الرسائل، وزیادة  ر، أي الأوراق الإعترافیة أو اللفیف، أو فيییسمى في الجزائر بالتقار 

على ذلك فإن الوسائل السمعیة البصریة الحدیثة قد أظهرت نوعا آخرا من الشهادة، 

  تتمثل في التسجیلات والأشرطة.

لیس لها قیمة، ما لم  إن شهادة الشاهدالشهادة المباشرة والشهادة الغیر مباشرة:

تنصب على واقعة التي إطلع علیها أوسمع عنها شخصیا، وأما إذا إدعى الشاهد بأنه 

سمع عن فلان ما حصل في الواقعة، من دون أن یحضرها شخصیا، فشهادته أتت 

  .1في الدرجة الثانیة، ففي هذه الحالة كانت الشهادة غیر مباشرة

  ثانیا: خصائص الشهادة.

  ة بالخصائص التالیة:تتسم الشهاد

غیر قاطعة تجاه الخصوم، بمعنى أن ما ثبت بالشهادة یصح نفیه  حجیتها .1

 بشهادة مقابلة أو بأي طریق آخر من طرق الإثبات.
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غیر ملزمة للمحكمة، بحیث أن إستنادها إلیها یظل مرده قناعة المحكمة بها  .2

التقدیریة في كدلیل على إستظهار الحقیقة، وتحتفظ محكمة الموضوع بالسلطة 

تقدیر الشهادة من الناحیتین الموضوعیة والشخصیة بصرف النظر عن 

عددهم أو صفاتهم بغیر أن تكون ملزمة ببیان بأسباب ترجیحها أو طرحها 

للشهادة، كما تحتفظ بسلطتها التقدیریة في تفسیرها ما دامت لم تنحرف فیما 

 عما تحتمله عبارات الشهود. إستخلصته

الإستعانة بها إلا في إثبات الوقائع  یجوز مقید، بمعنى انه لاالشهادة دلیل  .3

القانونیة المحددة تشریعیا، مقابلة بالدلیل الكتابي الذي یعد دلیلا مطلقا لإثبات 

جمیع التصرفات القانونیة المدنیة مالم یرتض الخصوم الإثبات بشهادة الشهود 

الشهادة فیها  لمثالبرجع فیما كان یجب إثباته بالكتابة، ومرد هذه التفرقة ی

یرد علیه من إحتمالات التحریف والتلفیق وفي حال حسن النیة فإنه لا یؤمن 

 من سهو ونسیان الشاهد.

الشهادة حجة متعدیة أي أن ما یثبت بها یعد حجة قبل الكافة، على إعتبار  .4

من شاهد عدل ولم یوجد ما ینفي دلالتها، على عكس الإقرار الذي  صدورها

 .1قاصرة على المقر تجاه المقر لصالحه یعد حجة

یمكن لهیئة التحكیم أن تطلب سماع شهادة شاهد معین من تلقاء نفسها أو بناء 

على طلب من یقدم من أحد طرفي التحكیم، ولها سلطة في قبول هذا الطلب أو 

رفضه فمن إختصاص المحكم إجراء إستجواب للشهود یحدد فیه أسماءهم 

بهذا ستماع إلیهم واللغة التي یستخدمونها، ویبلغ الأطراف وعناوینهم وموعد الإ

الإجراء وما تضمنه قبل إنعقاد الجلسة على أن یتقید بأحكام القانون الواجب 

  التطبیق بشأن النزاع من حیث حالات الأخذ بالشهادة وقواعدها.

 ولا یملك المحكم الإمتناع عن سماع الشهود الذین یتفق الأطراف على الإستعانة

بهم إلا أن له السلطة التقدیریة في عدم الأخذ بشهادتهمكلها أو بعضها، وفي 

                                                           
، 2002محمد محمود زھران، أصول الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، ھمام 1
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حالة رفض هیئة التحكیم طلب سماع شاهد معین مقدم من أحد الأطراف، فلیس 

لمقدم الطلب في هذه الحاة أن یلجأ إلى رئیس المحكمة المختصة، ولیس من 

  م بصفة لاحقة.سبیل أمامه سوى اللجوء إلى دعوى البطلان بحكم التحكی

تحقق  وإذا كان لهیئة التحكیم هذه الصلاحیات في سماع الشهود، إلا أنها قد لا

_متى إمتنع شاهد عن الحضور_ لعدم إمتلاكها سلطة إجباره  الغایة التي تریدها

  على ذلك فما هو الحل؟

ئة التحكیمیة، بحیث یمكن ییظهر هنا دور القاضي في تقدیم ید المساعدة لله

لصاحب الطلب أو للهیئة من تلقاء نفسها، الرجوع إلیه لإستصدار أمر بالحضور 

قابلا للتنفیذ مع إمكانیة توقیع العقوبات علیه عند التخلف إذا كلفته المحكمة 

بعد الحضور عن أداء  امتنعصحیحا بالحضور وتخلف دون مبرر شرعي أو إذا 

  الشهادة.

متعلقة بالشهود في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة لا نجد ما یفید في المواد ال

ندري لماذا  لا و ما یعد فعلا فراغاهأن للقاضي مكنة توقیع عقوبة عن التخلف، و 

منه كان  3، 2الفقرة  67القانون القدیم في المادة لم ینتبه إلیه المشرع، سیما وأن 

الشهود الذین یتخلفون عن الحضور یجوز الحكم على  <<ینص على ذلك بالقول

دج مع النفاذ المعجل........ ویجوز إعادة تكلیفهم  50بغرامة مدنیة لا تتجاوز 

  .>>دج.... 100وتحمیلهم المصاریف فإذا تخلفوا یحكم علیهم بغرامة لا تتجاوز 

ولذلك فإنه في ظل غیاب الجزاء في القانون الجدید لا نجد محفزا في لجوء الهیئة 

  .1كیمیة إلى القضاء للمطالبة بتنفیذ أمر سماع الشهودالتح

  المطلب الثاني: الإثبات بالخبرة والمعاینة.

، نظرا لتعلقها بعلم إثباتهامن وقائع یعجز عن  إن كثیرا مما یعرض على المحكم

لو تعلقت الواقعة بعلوم الطب أو  فن یخرج عن حدود إدراكه وعلمه كما أو
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المحاسبة أو غیرها من العلوم، والتي لایستطیع المحكم الهندسة أو الزراعة أو 

التأكد من صحتها دون اللجوء إلى الخبرة التي مكنه المشرع من اللجوء إلیها في 

النزاعات التي تحتوي على وقائع من هذا القبیل، متى كان إجراء هذه الخبرة 

تحقیقها.وقد  للفصل في النزاع بما یتفق ومقتضیات الدولة التي یسعى المحكم إلى

تعترض هیئة التحكیم واقعة أو نزاع لا تستطیع التثبت من صحتها إلا بإنتقال 

رؤیته على الطبیعة، وذلك لتكوین فهم واقعي وصحیح محل النزاع و  الهیئة إلى

  للواقعة محل النزاع ورؤیته رأى العین.

  الفرع الأول: الخبرة

إستثنائیة یلجأ إلیها المحكم إما من وسیلة إثبات مباشرة ولكنها تعرف الخبرة بأنها 

تلقاء نفسه أو بناء على طب من أحد أطراف الخصومة التحكیمیة بإحدى 

الصورتین: إما على شكل إستشارة مقدمة من الخبیر إلى الأطراف، أو أن یأتي 

كل طرف بخبیر لیناقش شهادة تقریر الخبیر الذي سبق وأن كلفته هیئة التحكیم 

  نة.ببحث في مسألة معی

قد یقال أنه لا أهمیة للخبرة في مجال التحكیم على عكس قضاء الدولة بحسب 

أعضائها من ذوي الخبرة الفنیة أن تشكیل هیئة التحكیم یرى فیه أن یكون بعض 

كأن یكون على سبیل المثال طبیبا أو مهندسا أو في مجال المنازعة المعروضة، 

لأن عضو هیئة التحكیم قد مدقق حسابات غیر أن هذا قول مردود لیس فقط 

یمنع من القضاء بعلمه الشخصي ولكن تكون هناك جوانب فنیة أخرى قد 

 الاستعانةتستعصي على ذلك العضو الإحاطة والإلمام بها، ولذلك لا بد من 

بخبراء یعبرون عن وجهة نظرهم و یشرحون وقائعها وتفاصیلها في محاولة 

یمكننا أن ننكر على هیئة التحكیم حقها  تمهیدا لكسب القضیة، وكذلك لالإثباتها 

ما یخرج عن نطاق تخصصها تحقیقا  استیعاببخبیر یساعدها في  الاستعانةفي 

للهدف الأسمى من التحكیم والذي یسعى إلى تحقیقه كل من أطراف الخصومة 
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التحكیمیة والمحكم وهو حل النزاع بطریقة عادلة، حیث تعد الخبرة الدلیل الأكثر 

  .1العملیة من جانب هیئة التحكیم أو أطراف الخصومة من الناحیةإستعمالا 

تتنوع الخبرة من حیث ما یقوم به الخبیر إلى عدة أنواع، یمكننا ردها إلى ثلاثة 

  أنواع نوضحها من حیث وظیفة الخبیر فیها على النحو التالي:

 الاستشاريالخبیر  .1

هو شخص یستعین به أحد الأطراف المتنازعة في خصومة التحكیم و یستند إلى 

رأیه الفني بالنسبة لبعض وقائع النزاع، ویكون لأي من أطراف الخصومة 

بخبیر أم لا، وكذلك یجوز لأي من  الاستعانةالتحكیمیة ذلك، سواء قررت الهیئة 

بحیث حددت جلسة  الأطراف إذا قررت هیئة التحكیم الإستعانة برأي خبیر،

لسماع ومناقشة تقریره، أن یقدم في هذه الجلسة خبیرا أو أكثر من طرفه لإبداء 

تناولها تقریر الخبیر الذي عینته هیئة التحكیم، وقد أوردت الرأي في المسائل التي 

من قانون التحكیم المصري قیدا  36من قانون التحكیم الأردني والمادة  34المادة 

وهو ما لم یتفق طرفا التحكیم على غیر ذلك، ودور الخبیر  على حق الخصوم

في هذة الحالة یقتصر على مجرد تقدیم إستشارة فنیة، ولهیئة التحكیم الخیار ما 

بین الأخذ بها أو عدم الأخذ بها وذلك دون الحاجة للرد على التقریر، إذ یجوز 

ستند إلى رأیه لأي من أطراف الخصومة التحكیمیة أن یستعین بخبیر إستشاري ی

الفني بالنسبة لبعض وقائع النزاع، ویكون له هذا سواء قررت الهیئة الإستعانة 

بخبیر أم لم تقرر ذلك، هذا من ناحیة ومن ناحیة أخرى إذا كانت الهیئة قد 

  .2سماعه ومناقشة تقریره قررت الإستعانة بخبیر وحددت جلسة ل
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 الخبیر المعاین: .2

التحكیم أو المحكمة حینما تقرر الإنتقال للمعاینة من وهو الذي تستعین به هیئة 

تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الخصوم، وذلك لإثبات حالة الواقعة محل 

من قانون  83من قانون الإثبات المصري والمادة  132، 131النزاع وفقا للمادة 

، وتحریر ، ودون إبداء الرأي شفاهة أو كتابةأصول المحاكمات المدنیة الأردني

هیئة التحكیم محضرا تبین فیه جمیع الأعمال التي قام بها الخبیر ویوقع على 

  المحضر هو وأعضاء هیئة التحكیم أو المحكمة.

 الخبیر الشاهد: .3

ویعتبر الخبیر شاهدا، والأصل في الشاهد أن یشهد بالنسبة لما یعرفه من الوقائع 

ولكن هنالك  فیما یتعلق بهذه الوقائع،المادیة، وبالتالي فلیس له أن یبدي رأیا فنیا 

إستثناء على هذه القاعدة جرى العمل علیه في التحكیم على أن یدعي شخص 

لما  یتمتع بخبرة فنیة لإعطاء شهادته في مسألة فنیة بإعتباره خبیرا فنیا یخضع

للخبیر من قواعد و إجراءات و مثل هذا الشخص و  ینظمه قانون التحكیم بالنسبة

  .1اهدا إلا أنه یعتبر خبیراإن سمي ش

یجب على الأطراف تیسیر مهمة الخبیر المعین من الهیئة بالسماح له بالمعاینة 

والفحص للوثائق، وبالنظر إلى كون إجراء الخبرة أمر منوط به وأي إشكال بشأن 

  تنفیذها یرجع إلى الهیئة التحكیمیة فإننا نتساءل عن دور القاضي فیها؟

تنفیذ الحكم الآمر بالخبرة المنوط بأطراف النزاع، فكلما كان هناك تعنت من أي 

طرف في تمكین الخبیر من القیام بمهمته بأي سلوك من شأنه إعاقته في إنجاز 

أو للخبیر إخطار هیئة التحكیم، وهذه  مصلحةالالمهمة المنوطة به یمكن لمن له 

  لزام وتنفیذ الأمر الصادر منها.الأخیرة لها أن تطلب تدخل القاضي بغرض الإ
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كما یمكن أن نجد تدخل القاضي في تحصیل الدلیل لهیئة التحكیمیة وتحقیقه 

عندما یؤمر بتعیین خبیر قبل إنعقادها إذا تطلبت ذلك حالة الإستعجال، على أنه 

لیس ذلك بعدها إلا وفق الشروط التي تقتضیها حالة الضرورة القصوى ووفق ما 

  .1التكلم عن التدابیر التحفظیة والمؤقتةتم ذكره عند 

 عاینة.الفرع الثاني: الم

أمام هیئة التحكیم، بحیث تقوم هیئة هي طریق مباشر من طرق إثبات الدعوى 

التحكیم بمشاهدة ومعاینة موضوع النزاع بنفسها، وتتحقق المعاینة عندما تعتقد 

هیئة التحكیم بملامستها على أرض الواقع للوقائع محل النزاع ما بین أطراف 

مشاهدتها ولیس بما یقدمه الخصومة التحكیمیة وإستخلاص الدلیل عن طریق 

  .2من أقوال وبیانات أطراف الخصومة

تتمتع هیئة التحكیم بسلطة الإنتقال إلى مكان غیر مكان التحكیم لمعاینة محل 

، ولها أن النزاع وذلك سواء لإجراء معاینات أو تقییمات أو إعادة تمثیل للوقائع

تستعین بأحد التقنین أو الخبراء إذا ما رأت موجبا لذلك، ویجوز لها ندب أحد 

لك سواء بطلب من أحد الأطراف أو من تلقاء نفسها، متى أعضائها للقیام بذ

خولها القانون الواجب التطبیق ذلك أو خولها الأطراف مثل هذا الندب لأن 

  الأصل أن تنتقل المحكمة بهیئتها.

أحد أطراف النزاع أو عماله أو من هم تحت سلطة  وإذا حصل أن قام

وم بغلق المخزن الموجود به كأن یق (بالإعتراض علیها عند قیامها بالمعاینة 

  البضاعة محل المعاینة ).

فهنا لیس للهیئة سلطة تنفیذ أمرها جبرا بالمعاینة المادیة للبضاعة، إلا باللجوء 

إلى القاضي سواء بنفسها أو من الطرف الذي له مصلحة بعد الترحیص له منها 

إستصدار أمر من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، لأجل  1048طبقا للمادة 
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على ذیل العریضة بدخول الأمكنة تحت طائلة تنفیذه عن طریق القوة العمومیة، 

كما یمكن فضلا عن ذلك للطرف المستعجل رفع دعوى إستعجالیة بغرض إتخاذ 

  .1تدبیر تحفظي أو مؤقت على البضاعة مثلا محل النزاع

  المطلب الثالث: الیمین كوسیلة غیر مباشرة للإثبات.

بین القضاء والتحكیم الحصول على أدلة، فإذا تعذر على  التعاونمن أوجه 

 المحكمین تنفیذ مهامهم، تتدخل المحكمة للحصول على إفادات الشهود و

الإحتفاظ بالأدلة، فالیمین من بین العناصر التي تجسد التعاون بین القضاء 

  والتحكیم.

  الفرع الأول: تعریف الیمین.

الیمین بالمفهوم الشرعي هي إشهاد االله سبحانه وتعالى على صدق ما یقوله 

الحالف وتعد من طرق الإثبات الغیر مباشرة، وهو قسم یؤدیه الشخص لیبرهن به 

على حدوث أمر ما أو ینفي حدوثه، ولهذا فهو مرتبط بدیانة الشخص وخلقه 

ین على أنها هي الحلف لذلك بالصبغة الدینیة، أما الفقه فقد عرف الیمویصطبغ 

الذي یصدر من أحد الخصمین على صحة ما یدعیه، أو عدم صحة ما یدعیه 

الخصم، والیمین تقوم مقام الدلیل كطریق من طرق الإثبات غیر المباشرة وهي 

  .2طریق من طرق التحقیق بصدد الدعوى التحكیمیة

قول خصمه تحت فالیمین هو إحتكام الخصم في شأن الواقعة المتنازع علیها إلى 

  .وطأة القسم

  الفرع الثاني: أنواع الیمین.

إما أن تكون قضائیة أو غیر قضائیة، فتكون قضائیة إذا أدیت في مجلس  الیمین

  القضاء، وتكون غیر قضائیة إذا أدیت خارج مجلس القضاء.
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  .أولا: الیمین غیر القضائیة

لیس لها أحكام تشریعیة خاصة، فإن الإتفاق علیها یخضع  الیمین الغیر قضائیة

، ووسیلة إثبات الإتفاق على الإحتكام للیمین في شأن الحق للقواعد العامة في العقود

المتنازع علیه یخضع للقواعد العامة للإثبات التي تتحدد بحسب قیمة الحق المدعى 

لكتابة هي وسیلة إثبات هذا به، فإذا تجاوزت قیمته نصاب الإثبات بالبینة، كانت ا

  الإتفاق ما لم یتفق على غیر ذلك.

أما إثبات واقعة حلف الیمین ذاتها فیتم بكافة طرق الإثبات بإعتبارها واقعة مادیة، 

ومتى تم حلفها ترتب علیها جمیع آثار الیمین القضائیة، بحیث إن الحالف یكون 

اكل عنها یعد مبطلا في دعواه محقا في دعواه وخصمه مبطلا فیها، وبالعكس فإن الن

فلا یكون ذلك  1إلى القضاء للالتجاءأحدهما بعد ذلك  اضطروخصمه محقا. وإذا 

  إلا لإثبات حصول الحلف أو النكول.

  ثانیا: الیمین القضائیة.

  فیمیز في إطارها نوعین :

الیمین الحاسمة: وهي تلك التي یوجهها الخصم إلى خصمه محتكما فیها إلى ضمیره 

تعد الیمین حیث .2وطأة القسم في شأن الواقعة المتنازع فیما یعوزه الدلیل علیها تحت

الحاسمة من الطرق المعفیة من الإثبات بشأن أیة واقعة مادیة أو أي تصرف قانوني 

مهما بلغت قیمته، فهي من هذه الناحیة كالكتابة قوتها مطلقة على أن حجیتها 

إلى الغیر، وقد نظمها القانون المدني في تقتصر على الخصمین دون أن تتعداهما 

 189وقانون الإجراءات المدنیة والإداریة في المواد من  347إلى  343المواد من 

  .193إلى 

ومتى كان القانون الجزائري هو الواجب التطبیق، فإن الأحكام المتعلقة بالیمین 

  الأطراف الحاسمة المنصوص علیها هي التي تطبق إلا إن كان هناك إتفاق بین
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على عدم قبولها كدلیل في الإثبات، ولو في الحالات التي یجوز فیها أصلا 

توجیهها. ویمكن للمحكم أن یوجهها بعد طلب الخصم ذلك _ دون الحاجة إلى القول 

سلطة الجبر علیها_ كالقاضي وذلك لإعتبار  لافتقادهأن المحكم لا یمكن أن یوجهها 

  .1ویخسر دعواه  أن الممتنع عن أدائها یعد ناكلا

تیثاقا للأدلة الیمین المتممة: هي تلك التي یوجهها القاضي لأي من الخصمین إس

، فإنه ولما كانت هذه الیمین لا توجه من الخصم فلا یجوز 2المقدمة في الدعوى

للمحكم أن یوجهها إلى خصوم الدعوى التحكیمیة، على إعتبار أنه قد یمتنع من 

  .3أن یكون لذلك أي أثر على الدعوىوجهت إلیه عن أدائها دون 

  المطلب الرابع: الإنابة القضائیة كوسیلة لتحصیل الأدلة.

وسیلة قانونیة یتم اللجوء إلیها من طرف القاضي من أجل  تعتبر الإنابة القضائیة

إجراء تحقیق خارج دائرة إختصاصه كسماع شاهد أو الإنتقال للمعاینة، بسبب تعذر 

مصاریف. وقد نص علیها قانون الإجراءات المدنیة والإداریة في إنتقاله أو لتكلفة ال

وما یلیها. وقد تكون الإنابة القضائیة دولیة یتم اللجوء إلیها للحصول  108المواد 

على أدلة موجودة في الخارج ، حیث یصدرها القاضي الوطني للقاضي الأجنبي 

  المختص أو للسلطات القنصلیة أو الدبلوماسیة لدولته .

  الفرع الأول: تعریف الإنابة القضائیة.

تعرف الإنابة القضائیة بالتفویض أو أنها تكلیف بالمهمة التي تصدرها سلطة 

 مختصة بالتحقیق إلى سلطة أخرى لتنفیذ جزء من إجراءات التحقیق.

من قانون الإجراءات الجزائیة فإن الإنابة القضائیة هي تفویض  138حسب المادة 

ضي من قضاة محكمته أو أي ضابط من ضباط الشرطة قاضي التحقیق لقا

                                                           
  .74،75حفیظ قطاف، المرجع السابق، صفحة  1
  .364ھمم محمد محمد زھران، المرجع السابق، صفحة  2
  .75حفیظ قطاف، المرجع السابق، صفحة  3
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القضائیة المختصة للقیام بإجراء واحد أو بعض من إجراءات التحقیق الإبتدائي ما 

  .1عدا الإستجواب والمواجهة

  موضوع الإنابة القضائیة:

إلى الإنابة القضایة من أجل طلب إتخاذ أي إجراء قضائي أو إجراء  یتم اللجوء

 <<من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  108تحقیق، وهذا ما ورد في نص المادة 

فعبارة الإجراءات جاءت عامة، وكذلك نص  >>....للقیام بالإجراءات المأمور بها 

أنه أي إجراء من إجراءات التحقیق التي حددت موضوع الإنابة الدولیة ب 124المادة 

أو أي إجراء قضائي آخر، وبالتالي یمكن القول أن طلب الإنابة یتضمن أي إجراء 

اءات المدنیة من ذلك تبلیغ الخصم أو إستجوابه، منصوص علیه في قانون الإجر 

اللجوء إلى الخبرة وما یلیها، معاینة الأماكن، سماع شاهد، أداء الیمین، لكن لا یمكن 

تصور اللجوء غلى الإنابة القضائیة من أجل إصدار الحكم الذي هو من إختصاص 

ویخضع الإجراء القضائي المطلوب اللجوء  القاضي الذي رفعت أمامه الدعوى،

مجال  بصدده للإنابة للسلطة التقدیریة للقاضي المنیب الذي یحدد أهمیته وكذا

وع الإنابة القضائیة الدولیة المهمة المطلوبة من القاضي المناب، وقد یكون موض

إلزام شخص موجود في الخارج على تقدیم مالدیه من مستندات، الأمر بسماع شهادة 

شهود موجودین في الخارج، الأمر بتعیین خبیر، الأمر بإجراء معاینة المال الموجود 

  .2أو معاینة مكان الحادث أو مكان وقوع الكارثة في الخارج عقارا كان أو منقولا

  رع الثاني: إجراءات تنفیذ الإنابةالف

  راءات تنفیذ الإنابة الداخلیةإج/أولا

الإنابة القضائیة یتم إرساله عن طریق كتابة الضبط من  بعد إصدار الحكم بإتخاذ

الجهة القضائیة المنابة مرفقا بالوثائق الضروریة، وبمجرد تسلمه تقوم هذه الأخیرة 

                                                           
، 12الجزائري، مجلة الدراسات والأبحاث، مجلد كمال بوشلیق، النظام القانوني للإنابة القضائیة في التشریع  1

  .465، صفحة 2020، 03العدد 
  .286، صفحة 02،2015سمیة كمال، الإنابة القضائیة، مجلة الدراسات القانونیة والسیاسیة، العدد  2
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الجهة  یقوم رئیسها بتعیین قاضي من بین قضاةبمباشرة الإجراءات المطلوبة منها أو 

من قانون  109القضائیة لتنفیذ الإجراء المطلوب، وهذا ما ورد في نص المادة 

الإجراءات المدنیة والاداریة التي لم تحدد أجلا للتنفیذ، فبمجرد تنفیذ الإنابة القضائیة 

عاینة أو یتم تحریر محضر مثبت لإجراء التحقیق الذي تم سواء كان محضر م

محضر سماع شهود وفقا للقواعد المنصوص علیها في قانون الاجراءات المدنیة 

والاداریة، ویتم إرساله إلى الجهة القضائیة المنیبة عن طریق أمانة الضبط مرفقا 

  .1بالوثائق والمستندات ونسخة الحكم الذي تضمن إصدار الإنابة

  نفیذ الإنابة الدولیة.إجراءات تثانیا: 

فور صدور الحكم الآمر بالإنابة الدولیة من محكمة وطنیة باللغة العربیة، تتم 

من قانون  113المادة  (ترجمته إلى اللغة الأجنبیة بسعي من الخصوم وعلى نفقتهم 

الإجراءات المدنیة والإداریة ) . لكن یلاحظ أن النص جاء غامضا أولا من جهة 

یة أم اللغة العالمیة وهي الإنجلیزیة ومن هو اللغة الأجنبیة المقصودة هل هي الفرنس

الطرف الذي یتحمل نفقات الترجمة إذ القاضي ملزم بتكلیفه لكي تترتب عن ذلك 

جزاءات إجرائیة في حالة التخلف عن السعي في التنفیذ وسیكون الأمر سهلا إذا 

ا فمن تلقائی طالب به الخصم إذ یجوز تكلیفه بالترجمة، لكن إذا أمرت یها المحكمة

یسعى للتنفیذ ومن یدفع مصاریف الترجمة؟ الأمر متروك للسلطة التقدیریة للقاضي 

لیكلف أحد الخصوم بذلك وعادة ما یكون المدعي في الخصام، أما اللغة ففي تقدیري 

إذا كانت الإنابة موجهة لإحدى الدول الفرنكوفونیة یترجم الحكم إلى الفرنسیة أما ما 

  الأنسب هي الإنجلیزیة بالنظر لصلاحیتها العالمیة. عداها فاعتقد أن اللغة

بمجرد إعتبار الملف مكتملا یقوم أمین ضبط القسم الذي أصدر الحكم بإرساله إلى 

النائب العامبالمجلس القضائي الذي یرسله بدوره إلى وزیر العدل قصد تحویله إلى 

  الجهة المطلوب منها تنفیذ الإنابة الدولیة.

                                                           
  .288سمیة كمال، المرجع السابق، صفحة  1
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 الاحتكامإلیها الجزائر یجب  انضمتدولیة  اتفاقیةتجدر الإشارة إلى أنه في وجود 

لمبرمة بین الجزائر وفرنسا اإلیها، وإذا كانت ثنائیة من باب أولى، ونذكر مثلا تلك 

أو الجزائر ودول المغرب العربي أو دول الجامعة العربیة حیث ترسل الإنابة مباشرة 

  .1دون المرور بوزیر العدل ولا بالنائب العامورأسا إلى الجهة المنابة 

  الفرع الثالث: الإنابة القضائیة كوسیلة للتعاون بین القضاء والتحكیم.

نون الواجب التطبیق هو القانون الجزائري، یجوز أن تستفید هیئة متى كان القا

التحكیم من الإنابة القضائیة الدولیة،للحصول على أدلة الإثبات الموجودة خارج 

الدولة التي یجري فیها التحكیم، متى كانت هذه الدولة مرتبطة مع الدولة التي یطلب 

منها تنفیذ الإنابة القضائیة بإتفاقیة دولیة في هذا الشأن، وبالنظر إلى كون قرار 

لأمر إلى القضاء للتأشیر على التحكیم لا یملك سلطة الجبر فإنه لا حرج من رفع ا

طلب  لالتماسمیة تستعین بالقضاء المتواجد به مقرها ذلك. أب أن المحكمة التحكی

قضاء الدولة المتواجد بها  باسممساعدة تنفیذ إنابة دولیة من الخارج فتصدر الإنابة 

  مقر التحكیم.

من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة  1047وفي الأخیر وبالرجوع إلى نص المادة 

سواء من المحكمة التحكیمیة بأعضائها أو فإن تقدیم طلب التدخل من القضاء یكون 

من طرف الأطراف معا بعد الإتفاق مع المحكمة التحكیمیة أو من الطرف المستعجل 

  .2بعد ترخیص هذه الأخیرة

  

  

  

                                                           
اص الجزائري،  مجلة الحقوق والعلوم  السیاسیة ، د/ حسین العیساوي، الإنابة القضائیة في القانون الدولي الخ 1

  .8مجلة محكمة تصدر عن كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة بجامعة المسیلة ،  صفحة 
  .75حفیظ قطاف، المرجع السابق، صفحة  2



  خاتمة

 

67 
 

 لخاتمة:ا

إن التحكیم التجاري الدولي قضاء مستقل بذاته إلا أن تدخل القضاء الوطني    

بالمساعدة في إجراءاته أمر ضروري والذي یستمد سلطته من الدولة في تنظیم 

تفاق ااد بینما یستمد المحكم سلطته من العدالة وإحتكارها وتقدیم خدمة التقاضي للأفر 

وحتى هؤلاء قد لا یتمكن المحكم من مباشرة الأطراف لذا فهو لا یجبر إلا أطرافه 

سلطة الجبر علیهم فیظل عدم وجود سلطة علیها تمنح وتضفي على أوامره قوة 

 تنفیذیة مما یستدعي تدخل القضاء لضمان تحقیق ذلك الإلتزام.

 وهذه أهم النتائج التي توصلت إلیها:

جنبي ودعوته لقد حاولت السلطات الجزائریة جلب المتعامل الاقتصادي الأ  -1

إلى الإستثمار فشرعت حزمة من القوانین من بینها قانون الإجراءات المدنیة و 

الإداریة في الجزئیة المتعلقة بالتحكیم التجاري الدولي وقد تم إعتماد الطابع 

الاقتصادي المنازعة المباشرة بین الدولتین لإضفاء صفة الدولیة التجاریة عن التحكیم 

المعیار یشمل رعایا كل دولة ولیس فقط الأشخاص المعنویة العامة وقد رأینا أن هذا 

كما أنه لیس قاصرا فقط على الأمور التجاریة بل كل ماله علاقة بالإقتصاد في هذا 

 اعتبارالتحویل إستراتیجي للسلطات الجزائریة في تعاملها مع ملف الإستثمار على 

لما  اهتمامهلها المستثمر الأجنبي أن التحكیم أصبح من بین أهم البنود التي یراعي 

 تحققه له من أمن قانوني و قضائي.

زیادة على المعیار الاقتصادي في تكریس لیبرالیة قواعد التحكیم التجاري   -2

الدولي على شكل موسع تعكس أیضا هذه القواعد نظرة المشرع في تكریس حریة 

یر الخصومة التحكمیة الإجراءات الأنسب لهما لتسإختیار القانون و الأطراف في 

إستلزمه تنشیط وتفعیل  الدولیة وجعل تدخل القاضي الجزائري فیها هو إستثناء
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إجراءات هذه الخصومة كلما وجد مقتضى لذلك، وهذا من دون أن یكون هناك 

بالمقابل إخلال بضمانات التقاضي الواجب إحترامها والتي تفرض بالضرورة رقابة 

 أكثر. یغلب علیها الطابع التشكیلي

أما بخصوص فعالیة نصوص المساعدة الأولیة فإنه في الجزائر وبالنظر إلى   -3

كم فیها هنا بالجزائر (مقر حتمیة الدولیة المیقلة أو بالأخرى إنعدام القضایا التحك

 بیان مدى فعالیتها من إنعدامه لا یمكن الحكم علیه الآن.  التحكیم) فإن

الرقابة اللاحقة والنهایة التي یمارسها القاضي الجزائري على خصومة التحكیم   -4

-وعلى عكس المساعدة الأولیة-بمناسبة التنفیذ للحكم التحكیمي وجدنا أن هناك 

إن كان أغلبها كان في ظل القانون ها من طرف القضاء الجزائري حتى و ممارسة ل

 الجدید كون النصوص تكاد تكون نفسها.في القانون  للتطبیق القدیم إلا أنها تصلح 

مة نصوص التدخل القضائي كما نوعا مع ما ءأما بخصوص مدى ملا  -5

مي فإنه یمكننا إلى حد ما، القول أنها جاءت موافقة یالتحك يتوصل إلیه الفكر القانون

  .في أغلبها لذلك، إذ كثیرا من النصوص الدولیة

لتدخل القاضي من الناحیة الإجرائیة كما رأیناها في ثنایا هذا  إن سطحیة النصوص-

البحث إنعكس ذلك على التطبیق السلیم لها من طرف القضاء الجزائري وهو ما 

یجعلها بالضرورة تتعارض حتما مع الإنفتاح الاقتصادي الذي سطرته السلطات 

  .العمومیة 
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 التوصیات:

تعیین المحكمین طلب إغفال المشرع الجزائري لتحدید المیعاد المتعلق بتقدیم  -

 والمستحب الجزم في الأمر حتى لا یبقى دائما نقطة تساءل ومعرضة للتأویلات.

المشرع باقي الإجراءات المتعلقة بطلب  حفیما یخص موضوع رد المحكم لم یوض -

الطلب وهذه ثغرة تفتح باب أمام التأویلات  الرد وكذا لم یبین الأثار المترتبة على هذا

 وكان علیه تجنبها.

إن طلب إتخاذ التدابیر الوقتیة والتحفظیة من القضاء في مرحلة ما قبل تشكیل  -

الهیئة التحكیمیة حتى لو أسند إتفاق التحكیم الإختصاص بإصدارها لهذه الهیئة هو 

 أنه.أمر ضروري لا مفر منه و یحتاج إلى نص خاص حاسم بش

من خلال ما تم دراسته لابد من التأكد على أن ما احتواه هذا البحث من نقاط و    

تحلیلات و مناقشات هي إجتهادات منا تشكل و جهة نظر قانونیة تحتمل الخطأ و 

ولو قلیلا في الإجابة على أهم  ناالصواب وفي كل الأحوال أرجو أن نكون قد وفق

وضوع و إعطاء الطریق لغیري لإجرائه و الإشكالات التي تدور حول هذا الم

 الإستفاضة فیه.
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  المراجع     

نونیة والسیاسیة، العدد سمیة كمال، الإنابة القضائیة، مجلة الدراسات القا-1

02،2015  

الأحدب، موسوعة التحكیم (التحكیم الدولي)، الكتاب الأول منشورات عبد الحمید -2

  .2008، 3الحقوقیة، بیروت، ط حلبي ال

العمري خالد، مجال تدخل القاضي الوطني في سیر إجراءات خصومة التحكیم -3

التجاري الدولي في عقد الفرنشایز، دراسة حالة التشریع الجزائري، المجلة الأكادیمیة 

  . 2020، 01، العدد11وني، المجلد للبحث القان

الغوثي بن ملحة، قواعد وطرق الإثبات ومباشرتها في النظام القانوني الجزائري، -3

  .2001الطبعة الأولى، 

كمال بوشلیق، النظام القانوني للإنابة القضائیة في التشریع الجزائري،مجلة -4

  .2020، 03، العدد 12الدراسات والأبحاث، مجلد 

سعد، التحكیم التجاري الدولي، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، لزهر بن -5

  .2758، /2012، الإبداع القانوني 408/5الجزائر، صف 

المحامي الدكتور عامر فتحي البطانیة، دور القاضي في التحكیم التجاري -6

، 1جامعة عمان الأهلیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، ط-الدولي، كلیة الحقوق

  .2008دار الأول، الإص

محمد حسین قاسم، قانون الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، منشورات الحلبي -7

  الحقوقیة. 

التحكیم التجاري الدولي، دار النهضة العربیة،  بربري،محمود أحمد المختار -8

  .1999القاهرة، طبعة 

خصومة منیر یوسف المناصیر، إلتزامات وسلطات المحكم في الإثبات في -9

  .2016، 1التحكیم التجاري الدولي، دراسة مقارنة، الطبعة 
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همام محمد محمود زهران، أصول الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، دار -10

  .2002الجامعة الجدیدة للنشر،

حفیظة السید الحداد، الموجز في النظریة العامة في التحكیم التجاري الدولي، -11

  .2007یة، بیروت، منشورات الحلبي الحقوق

  القوانین

فبرایر سنة  25الموافق  1429صفر عام  18المؤرخ في  09_08قانون رقم -1

  ، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة.2008

یونیو 20الموافق  1426جمادى الأولى عام  13المؤرخ في  10_05القانون رقم -2

 1395رمضان  20في المؤرخ  58_75م للأمر رقم م، المعدل والمت 2005

  ، المتضمن القانون المدني .1975سبتمبر  26الموافق 

  الرسائل الجامعیة

حفیظ قطاف، مجال تدخل القضاء في خصومة التحكیم التجاري الدولي على  -1

)، مذكرة لنیل شهادة 09_08(ضوء قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري

نون أعمال، جامعة محمد لمین دباغین الماجستیر في القانون الخاص، فرع قا

  .2015_2014، سنة  2سطیف 
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  هرس الموضوعاتف

  الصفحة  العنوان

  1  مقدمة

  6  دور القاضي في انعقاد وسیر الخصومة التحكیمیةالفصل الأول: 

  7  التحكیمیة الدولیةالمبحث الأول: دور القاضي في انعقاد الخصومة 

  8  كیفیة رد الدعوى لعدم الاختصاصالمطلب الأول: 

  25  التدخل القضائي في تعیین المحكمین وعزلهمالمطلب الثاني: 

سلطة القضاء الوطني باتخاذ الإجراءات الوقتیة المبحث الثاني: 

  والتحفظیة قبل النزاع

35  

شروط تدخل القضاء في اتخاذ الإجراءات المؤقتة المطلب الأول: 

  والتحفظیة

25  

  41  المحكمة المختصة بالتدبیر والإجراءات التحفظیةالمطلب الثاني: 

الفصل الثاني:تدخل القضاء في مساعدة هیئة التحكیم لأجل تحصیل 

  الأدلة وتحقیقها

46  

الأدلة وإجراءات طلب المبحث الأول: سلطة هیئة التحكیم في تحصیل 

  المساعدة

46  

  47  المطلب الأول: سلطة هیئة التحكیم في تحصیل الأدلة

  48  المطلب الثاني: إجراءات طلب المساعدة

  48  مجال مساعدة القضاء لهیئة التحكیم في تحقیق الأدلةالمبحث الثاني: 

  49  المطلب الأول: الدلیل الكتابي وسماع الشهود

  55  الإثبات بالخبرة والمعاینةالمطلب الثاني: 

  60  المطلب الثالث: الیمین كوسیلة غیر مباشرة للإثبات

  62  المطلب الرابع: الإنابة القضائیة كوسیلة لتحصیل الأدلة

  66  خاتمة

  73  قائمة المصادر والمراجع



 

75 
 

 الملخص:

تتضمن أغلب العقود التجاریة الدولیة شرط التحكیم كوسیلة لفض المنازعات التجاریة دون 

اللجوء إلى القضاء، وذلك لما یتمتع به التحكیم من مزایا لا یتوفر علیها القضاء كالسرعة 

والمرونة ، السریة والمحافظة على علاقة الطرفین، حیث كرس المشرع الجزائري في قانون 

لحل المنازعات أساسه بدیلة  لمدنیة والاداریة التحكیم كطریق خاص أو وسیلة الاجراءات ا

على المعیار الاقتصادي في تحدید  بالاعتمادالخروج عن التقاضي، كما وسع في مجاله 

لى اعرضت أغلب التشریعات تالإستثمار الأجنبي، ولهذا  استقطابته و ذلك بهدف یدول

وسیر الخصومة  انعقادتنظیم العلاقة بین القضاء والتحكیم والتي بدورها یتدخل القضاء في 

التحكیمیة وكذلك لجوء هیئة التحكیم إلى القضاء من أجل مساعدتها في تحصیل الأدلة 

  وتحقیقها.

Summary: 
 
Most international commercial contracts include the arbitration clause as 
a means of resolving commercial disputes without resorting to the 
judiciary, because arbitration has advantages that the judiciary does not 
have, such as speed and flexibility, confidentiality and maintaining the 
relationship of the parties, where the Algerian legislator enshrined in the 
civil and Administrative Procedure Law arbitration as a special way or 
means of resolving disputes based on arbitration, as well as the recourse 
of the arbitral tribunal to the judiciary In order to assist her in the 
collection and investigation of evidence. 

  

  

  

  

  




